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أولاً: المقدمة

     الحمد الله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل  على النهار ومكور النهار على الليل، تبصرة وذكرى لأولى القلوب والأبصار. والصلاة والسلام على المصطفى المختار محمد بن عبد الله، أما بعد: 

     فإن المال عصب الحياة، والأداة الأكثر فعالية في الاقتصاد وحياة الأفراد والشعوب، وقد سماه الله خيراً ((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((
). والخير هنا هو المال ، كما جعله الله زينة الحياة الدنيا (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (
). بل شرفه الله ـ عز وجل ـ بإضافته إلى ذاته العليلة فقال سبحانه:( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((
).  
     وهذا المال تجري عليه تعاملات عدة من بيع وشراء وإيجار وغيرها.
     وحيث إن الشريعة الإسلامية شاملة لكل نواحي الحياة، وصالحة لكل زمان ومكان فقد تناول الفقهاء أحكام هذا المال والتصرفات الواردة عليه في أحد أقسام الفقه هو قسم المعاملات .

     وإن من هذه المعاملات التي تناولها الفقه الإسلامي توثيق الديون، فالإنسان ـ كما قال ابن خلدون ـ مدني بطبعه لا يفتأ يحتاج إلى غيره، وقد تصل به الحاجة إلى الاستدانة لقضاء حاجته، ولكن المدين قد لا يكون محلاً للثقة لدى دائنه، ولذا يلجأ الدائن إلى توثيق هذا الدَّين .

وتوثيق الديون يكون بعدة طرق منها: الكفالة و الحوالة ، إلا أن الكفيل أو المحال عليه قد يتعرضان للإفلاس، فلا يتمكن الدائن من استيفاء دينه، ولذا يلجأ الدائن إلى توثيق دينه بالمال، وبالتالي منع المدين من التصرف بهذا المال تصرفاً يخل بالوثيقة ويتضرر منه الدائن، وهذا ما يسمى بالرهن .

     فالرهن أمر مهم في مجال المعاملات؛ لأنه يسهل عملية القرض والبيع وغيرهما.

     ونظراً للتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، والاهتمام بوضع الأنظمة و اللوائح التي تكفل سير التعاملات التجارية، فقد تناول النظام السعودي هذا النوع من المعاملات، وهو الرهن، وأصدر نظاماً خاصاً به يسمى "نظام الرهن التجاري"الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (م/75)وتاريخ 21/11/1424هـ.

     ولما كانت مرحلة الماجستير تتطلب القيام بإعداد بحث تكميلي، فقد قررت اختيار دراسة هذا الموضوع من أحد جوانبه وهو (انعقاد الرهن التجاري وإثباته).
أهمية الموضوع :

1- حاجة الناس الماسة في هذا الزمن ـ الذي ضعفت فيه الذمم ـ إلى التعامل بالرهن من أجل توثيق ديونهم وضمان استيفائها.

2- أن الرهن يسهل عمليات البيع والقرض وغيرها إذا أن البائع أو المقرض يريد ضمان حقه مقابل البيع أو القرض، والرهن طريق إلى ذلك.

3- أن الرهن فيه تيسير على المحتاجين الراهنين إذ يغنيهم الرهن عن بيع أموالهم بأبخس الأثمان نظراً للحاجة إلى المال.
4- أن نظام الرهن التجاري يساعد على نمو النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد؛ لما فيه من أحكام خاصة بالتجار تسهل إجراءات الرهن وتزيد من قوة الضمان فيه، وهذا ما سيتبين من خلال استعراض هذا البحث. 

أسباب اختيار الموضوع:

1- الرغبة في بيان شمول الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع مستجدات الحياة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

2- أنه صدر حديثاً مرسوم ملكي برقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424 هـ يقضي بإصدار نظام يطلق عليه " نظام الرهن التجاري ".

3- الرغبة في تناول هذا النظام ودراسته وشرحه ومقارنته بالفقه الإسلامي.

4- أن هذا الموضوع حديث النشأة لم يتطرق له الباحثون والقانونيون في المملكة العربية السعودية.

5- الرغبة في بيان ودراسة الأحكام الشرعية للرهن، وما إذا كانت قواعد النظام في الرهن التجاري تتفق مع الرهن بصفة عامة في الفقه أم أن هناك اختلاف بينهما نظراً لأن الفقه لا يعرف ما يسمى بالقواعد التجارية.

الدراسات السابقة:

     لأن هذا النظام حديث النشأة فلم يتطرق له الباحثون، وكذلك لم أجد رسالة تكلمت عن الرهن التجاري وأحكامه في المملكة العربية السعودية.

وإنما هناك بعض الرسائل أو الكتب التي تطرقت لموضوع الرهن في الشريعة الإسلامية فقط فاقتصرت على الجانب الشرعي، ولم تبين السمة العامة للتعاملات التجارية.

كما أن الرهن في النظام لم يتطرق له أحد بشرح قواعده حتى الآن .

منهج البحث:

1- أقوم بالاستقراء التام للمصادر، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة، والاطلاع على الكتب والبحوث والمقالات، وأعتمد عند الكتابة على المصادر في كل مسألة بحسبها.

2- تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها بدليلها ليتضح المقصود من دراستها.
3- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
4- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتبع في بحثها المنهج الآتي:

أ-  أقوم بتحرير محل الخلاف فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل الخلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب - اذكر الأقوال في المسألة وأعرض الخلاف على ضوء الأقوال، وأذكر من قال بكل قول، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، وتجنب الأقوال الشاذة. 

ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج. 

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية

هـ-  اذكر كل قول مع وجه الدلالة. وما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات، مع الجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة.

و - أرجح ما يظهر رجحانه، بانياً ذلك على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى أو ضعفها، مع ذكر نوع الخلاف: أهو لفظي أم معنوي، واذكر ما يترتب عليه من ثمرة إن وجدت.

ز - اذكر سبب الخلاف في المسألة ما أمكن ذلك.

5- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

6- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

7- أحرص على التزام المنهج العلمي، البعيد عن التعصب للرأي، والتجريح للمخالف.

8- أبين أرقام الآيات، وأعزوها لسورها مضبوطة بالشكل.

9- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منها للحكم بصحته. 

10- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها .

11- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد .

12- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث، وبضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

13- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وبالنواحي الشكلية، والتنظيمية وعلامات الترقيم ما أمكن، ومنها علامات التنصيص، وهي كالتالي:

أ - وضعت الآيات بين القوسين هكذا ( ( .

ب -  وضعت الأحاديث بين القوسين هكذا ((.....)) .

ج - وضعت ما نقلته من نص بين القوسين هكذا ((....)) .

14- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضح لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

15- أحرص على ترجمة الإعلام، في أن تكون مختصرة مشتملة على ما يلي:

أ - ذكر اسم العالم ونسبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك.

ب-  تاريخ مولد ووفاته.

ج - مذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به .

د - أهم مؤلفاته .

هـ - مصادر ترجمة .

16- وتكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بذكر اسمه والجزء والصفحة.

17- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث .

18- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي :

أ - فهرس الآيات القرآنية .

ب -  فهرس الأحاديث والآثار .

ج - فهرس الأعلام .

د - فهرس المصادر والمراجع .

هـ ـ فهرس الموضوعات .
انعقاد الرهن التجاري وإثباته

دراسة مقارنة

تقسيمات البحث:

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وتقسيماته.

التمهيد: وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالانعقاد وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول: الانعقاد في اللغة.

المطلب الثاني: الانعقاد في الفقه.

المطلب الثالث: الانعقاد في النظام .

المبحث الثاني: التعريف بالرهن وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الرهن في اللغة.

المطلب الثاني: الرهن في الفقه .

المطلب الثالث: الرهن في النظام .

المبحث الثالث: التعريف بالتجاري وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول: المقصود بالتجاري في اللغة .

المطلب الثاني : المقصود بالتجاري في الفقه.

المطلب الثالث: المقصود بالتجاري في النظام .

المبحث الرابع : التعريف بالرهن التجاري مركباً .

المبحث الخامس : الفرق بين الرهن التجاري والرهن المدني.

المبحث السادس: التعريف بالإثبات وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول : الإثبات في اللغة.

المطلب الثاني: الإثبات في الفقه .

المطلب الثالث: الإثبات في النظام.

الفصل الأول: أطراف عقد الرهن التجاري وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول : العاقدان في الفقه والنظام وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول : الدائن المرتهن، وفيه فرعان:

الفرع الأول : الدائن المرتهن في النظام .

الفرع الثاني: الدائن المرتهن في الفقه .

المطلب الثاني: المدين الراهن، وفيه فرعان.

الفرع الأول: المدين الراهن في النظام .

الفرع الثاني: المدين الراهن في الفقه.

المطلب الثالث: الكفيل الراهن وفيه فرعان:

الفرع الأول: الكفيل الراهن في النظام .

الفرع الثاني: الكفيل  الراهن في الفقه .

المبحث الثاني: المحل في عقد الرهن التجاري وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول: وجود المحل، وفيه فرعان:

الفرع الأول: وجود المحل في النظام.

الفرع الثاني: وجود المحل في الفقه .

المطلب الثاني : تعيين المحل، وفيه فرعان.

الفرع الأول : التعيين في عقد الرهن، وفيه مسألتان :

المسألة الأولى: التعيين في عقد الرهن في النظام.

المسألة الثانية : التعيين في عقد الرهن في الفقه.
الفرع الثاني: التعيين في عقد مستقل، وفيه مسألتان:

المسألة  الأولى: التعيين في عقد مستقل في النظام.

المسألة الثانية: التعيين في عقد مستقل في الفقه.

المطلب الثالث: صحة بيع المحل، وفيه فرعان:

الفرع الأول: صحة  بيع المحل في النظام.

الفرع الثاني: صحة بيع المحل في الفقه.

المطلب الرابع: مشروعية المحل، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مشروعية المحل في النظام.

الفرع الثاني: مشروعية المحل في الفقه.
المبحث الثالث: السبب في عقد الرهن التجاري وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: السبب المباشر، وفيه فرعان:

الفرع الأول: السبب المباشر في النظام.

الفرع الثاني: السبب المباشر في الفقه.

المطلب الثاني: السبب الباعث، وفيه فرعان:

الفرع الأول: السبب الباعث في النظام.

الفرع الثاني: السبب الباعث في الفقه.

المطلب الثالث: شروط السبب، وفيه فرعان:

الفرع الأول: شروط السبب في النظام.

الفرع الثاني: شروط السبب في الفقه.

الفصل الثاني: خصائص الرهن التجاري وفيه مبحثان.
المبحث الأول : الضمان في الديون التجارية، وفيه مطلبان .

المطلب الأول : صفة الدَّين التجاري، وفيه فرعان :

الفرع الأول: صفة الدَّين التجاري في النظام .

الفرع الأول: صفة الدَّين التجاري في الفقه .

المطلب الثاني : صفة الضمان وفيه أربعة فروع .

الفرع الأول : المال المنقول وفيه مسألتان .

المسألة الأولى: رهن المال المثلي :

1- رهن المال المثلي في النظام.

2- رهن المال المثلي في الفقه .

المسألة الثانية: رهن المال غير المثلي .

1- رهن المال غير المثلي في النظام .

2- رهن المال غير المثلي في الفقه .

الفرع الثاني : الصكوك الاسمية .

الفرع الثالث : الصكوك لحاملها .

الفرع الرابع :الأوراق التجارية .
المبحث الثاني : التبعية في الرهن التجاري وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول :معنى التبعية، وفيه فرعان :

الفرع الأول : معنى التبعية في النظام .

الفرع الثاني : معنى التبعية في الفقه .

المطلب الثاني : التبعية في الصحة وفيه فرعان :

الفرع الأول : التبعية في الصحة في النظام .

الفرع الثاني : التبعية في الصحية في الفقه .

المطلب الثالث: التبعية في الانقضاء، وفيه فرعان :

الفرع الأول : التبعية في الانقضاء في النظام .

الفرع الثاني : التبعية في الانقضاء في الفقه .

الفصل الثالث: الحيازة في الرهن التجاري وإثباته وفيه مبحثان.

المبحث الأول: الحيازة في الرهن التجاري وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول: حيازة الدائن المرتهن ، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حيازة  الدائن المرتهن في النظام .

الفرع الثاني : حيازة الدائن المرتهن في الفقه .

المطلب الثاني: حيازة العدل الذي يعينه المتعاقدان، وفيه فرعان :

الفرع الأول : حيازة العدل الذي يعنيه المتعاقدان في النظام .

الفرع الثاني : حيازة العدل الذي يعنيه المتعاقدان في الفقه .

المطلب الثالث: حيازة الحائز السابق للمرهون، وفيه فرعان :

الفرع الأول: حيازة الحائز السابق للمرهون في النظام.

الفرع الثاني: حيازة الحائز السابق للمرهون في الفقه .

المبحث الثاني : إثبات الرهن التجاري وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الإثبات بالكتابة وفيه فرعان :

الفرع الأول : الإثبات بالكتابة في النظام .

الفرع الثاني : الإثبات بالكتابة في الفقه .

المطلب الثاني : الإثبات بالشهادة وفيه فرعان :

الفرع الأول : الإثبات بالشهادة في النظام.

الفرع الثاني : الإثبات بالشهادة في الفقه .

المطلب الثالث: الإثبات بالإقرار، وفيه فرعان :

الفرع الأول: الإثبات بالإقرار في النظام .

الفرع الثاني: الإثبات بالإقرار في الفقه .

المطلب الرابع: الإثبات بالطرق الأخرى فيه فرعان :

الفرع الأول: الإثبات بالطرق الأخرى في النظام .

الفرع الثاني: الإثبات بالطرق الأخرى في الفقه .  

الخاتمة 

- أهم نتائج البحث .

- أهم توصيات البحث .

الفهارس 

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث النبوية .

5- فهرس الأعلام .

6- فهرس الموضوعات 

شكر وتقدير :

     ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه إلى والدي الكريم الذي له الفضل بعد الله في شحذ همتي لطلب العلم الشرعي، والذي لم يأل جهداً في نصحي وتوجيهي وتشجيعي لإنهاء هذا البحث، فله مني جزيل الشكر والدعاء.
     كما أتوجه بالشكر والثناء لوالدتي التي ما زالت تدعمني وتشد من أزري بدعواتها الصادقة فلها مني جزيل الشكر والدعاء.
     والشكر موصول لزوجتي التي هيأت لي الجو المناسب لإنهاء هذا البحث .

وإن أنسى فلا أنسَ صاحب اليد الطولى في إنهاء هذا البحث وإخراجه بالصورة المناسبة وهو فضيلة الشيخ الدكتور رضا بن متولي وهدان ، أستاذ الأنظمة المشارك، الذي لم يبخل بمعلوماته الوفيرة، وتوجيهاته السديدة، التي كان لها أكبر الأثر في مسيرة هذا البحث، كما أتوجه بالشكر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في  قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا البحث، سواء بإعارة كتاب، أو تقديم معلومة أو غير ذلك، فلهم مني كذلك الشكر والدعاء .

وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

التمهيد 
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالانعقاد.
المبحث الثاني: التعريف بالرهن .
المبحث الثالث: التعريف بالتجاري.
المبحث الرابع : التعريف بالرهن التجاري مركباً .
المبحث الخامس : الفرق بين الرهن التجاري والرهن المدني.
المبحث السادس: التعريف بالإثبات.
المبحث الأول: 

التعريف بالانعقاد وفيه ثلاثة مطالب .
المطلب الأول: الانعقاد في اللغة.
المطلب الثاني: الانعقاد في الفقه.

المطلب الثالث: الانعقاد في النظام .

المطلب الأول
الانعقاد في اللغة

     الانعقاد في اللغة: ضد الانحلال، ومنه انعقاد الحبل ومن معانيه ، الوجوب، والارتباط، والتأكد.(
)
     والانعقاد مصدر لكلمة انعقد وهي مطاوع للفعل عقد.(
)
      وأصل الكلمة عقد، فالعين والقاف والدال أصل واحد يدل على شَدٍّ، وشِدَّةِ وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها(
)، ومنه عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد.(
)
     وقال صاحب تاج العروس: ((والذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل، عَقَده يَعْقِدُه عَقْداً، وتعاقداً، وعَقَّده، وقد انعقد، وتَعَقَّد، ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرها )) (
)
     ونستخلص مما سبق أن معنى الانعقاد هو شدة الارتباط، وهذا المعنى يظهر بصورة جلية في عقود المعاوضات اللازمة بين الطرفين، فإذا انعقد البيع مثلاً بأن تفرق المتبايعان، فلا يستطيع أحد العاقدين التنصل من التزاماته تجاه العاقد الآخر إلا إذا رضي بذلك الطرف الآخر.
المطلب الثاني
الانعقاد في الفقه
     ((والانعقاد: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما )).(
)
     ويختلف المراد بالانعقاد عند الفقهاء باختلاف الموضوع، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم ابتداؤها صحيحة، وانعقاد الولد حمل الأم به، وانعقاد ما يتوقف على صيغة من العقود: هو ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً.(
)
وانعقاد العقد: صحة اتفاق طرفين يلتزم كلٌ منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه.(
)
المطلب الثالث

الانعقاد في النظام
     بحثت في كتب النظام والمصطلحات القانونية، فلم أجد من عرَّف كلمة الانعقاد، وبما أن كلمة الانعقاد تعود إلى أصلها وهو العقد، فقد ذكرت تعريف العقد في النظام ثم أتبعت ذلك بتعريف للانعقاد استخلصته من تعريف العقد.

     فالقانونيون يعرفون العقد بأنه: ((توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه )) .(
)
وهذا هو التعريف السائد للعقد في القانون المدني.

     وعرفه بعضهم بأنه (( ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه)).
وهذا التعريف يقارب تعريف العقد في الفقه الإسلامي.(
)
     وعُرف العقد بأنه: (( اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله )) (
)
وهذا التعريف يتضمن العقد والالتزام معاً ، ويبين أن العقد هو مصدر الالتزام.

     وقيل: (( بأن كلمة عقد يقصد بها كل اتفاق يكون الغرض منه إحداث أثر قانوني، دون قصر على الاتفاق الذي ينشئ التزاماً )) (
)
     وهذه التعاريف السابقة تعرف كلمة (عقد) في اصطلاح القانونيين ، والانعقاد يمكن أن نستخلص له تعريفاً من التعريفات السابقة بأن نقول هو: توافر أركان العقد وشروطه، وحصول الإيجاب والقبول.
فإذا وجدت أركان العقد وشروطه وانتفت الموانع، وتم الإيجاب والقبول من المتعاقدين فقد انعقد العقد.
المبحث الثاني:

التعريف بالرهن 
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الرهن في اللغة.
المطلب الثاني: الرهن في الفقه .

المطلب الثالث: الرهن في النظام .

المطلب الأول
الرهن في اللغة
     ((الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. من ذلك الرهن: الشيء يرهن، تقول: رهنت الشيء رهناً، ولا يقال: أرهنت)).(
)
    وتطلق كلمة الرهن في لغة العرب على عدة معان سنذكر بعضاً منها:

المعنى الأول:

     يطلق لفظ الرهن ويراد به الثبوت والدوام، يقال: نعمة راهنة أي: دائمة، وماء راهن أي: راكد وثابت، وأرهنت لهم الطعام والشراب إرهاناً أي: أدمته، وهو طعام راهن أي: دائم.(
)
المعنى الثاني:

     ويطلق الرهن ويراد به الحبس، يقال: رهنته المتاع بالدَّين رهناً حبسته به فهو مرهون، والأصل مرهون بالدَّين فحذف للعلم به.(
)
 (( ورهن الشيء جعل الشيء محبوساً )).(
)
 (( وكل ما احتبس به شيء فرهينه ومرتهنه)). (
)
ومنه قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (
)
  المعنى الثالث:

     ويطلق الرهن ويراد به العين المرهونة، وهي: ما وضع عند المرتهن مقابل ما أخذه الراهن منه، وهذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: أن الرهن هو: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، يقال: رهنت فلاناً داراً رهناً، وارتهنته إذا أخذه رهناً.(
)
     ولا يوجد تعارض بين هذه الإطلاقات فكلها متقاربة؛ لأن الحبس فيه لزوم الشيء المحبوس، والدائم والثابت لازم ومحبوس، والإطلاق الأخير للرهن يعرِّف الرهن بمحله وهو المال المرهون.

المطلب الثاني

الرهن في الفقه
     اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الرهن، نظراً لاختلافهم في أحكامه وشروطه، وسأذكر تعريفاً واحداً لكل مذهب؛ لتقارب التعريفات في المذهب الواحد إلى حد بعيد.

أولاً: تعريف الرهن عند الحنفية:

    (( حبس شيء مالي بحق يمكن استييفاؤه منه ـ كالدَّين ـ حقيقة أو حكماً، كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة)).(
)
     واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع، وذلك لعدم شموله للرهن غير التام أو غير اللازم، وكذا لم يشمل رهن الأعيان المضمونة لقوله(كالدَّين).
ثانياً: تعريف الرهن عند المالكية:

     ((بذل من له البيع ما يباع أو غرراً ولو اشترط في العقد وثيقة بحق)).(
)
     واعترض عليه بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج الرهن غير المقبوض، وكذلك فهو غير مانع لدخول الدَّين غير اللازم في التعريف.
ثالثاً: تعريف الرهن عند الشافعية:

     (( جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه)).(
)
رابعاً: تعريف الرهن عند الحنابلة:

     (( جعل عين مالية وثيقة بالدَّين يستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه)).(
)
     ومن خلال النظر في التعريفات نجد أن أقرب التعريفات هو تعريف الشافعية، والحنابلة، واخترتُ تعريف مذهب الحنابلة؛ لأن فيه زيادة إيضاح، فهو أولى من غيره، لقلة الاعتراضات عليه، وكان ينبغي أن يضاف كلمة(عقد) لأنها تشير إلى أركان المعرف.
محترزات تعريف الحنابلة:

قوله: (عين) أخرج الدَّين والمنافع.

قوله: (وثيقة) أخرج ما لا يقصد به التوثق، كالعارية والوديعة ونحوها.

قوله: (بالدَّين) أخرج رهن السَّلَم ودين الكتابة.

قوله: (يستوفى...) قيد أخرج ما لا يمكن الاستيفاء منه كالذي لا يصح بيعه كأم الولد والحر ونحوه ، وكذا ما يفسد قبل حلول الأجل كالثلج.

شرح التعريف:

     ويقصد من هذا التعريف أن الرهن مال جُعل توثيقاً لدين غير سَلَم ولا دين كتابة حتى يمكن استيفاء الدَّين كله أو بعضه من تلك العين إن كانت من جنس الدَّين، أو يمكن استيفاء الدَّين كله أو بعضه من ثمن العين إن لم تكن  من جنس الدَّين.
المطلب الثالث
الرهن في النظام
      النظام السعودي لم يتطرق لتعريف الرهن بصفة عامة، وإنما عرف الرهن التجاري فقط، ولم يصدر تنظيم ينظم الرهن المدني، وإنما تطبق أحكام الفقه الإسلامي على الرهن الذي ينعقد بين المدنيين، ومن أجل ذلك، ولأن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فإن تعريف الرهن بصفة عامة هو ما ذكرناه آنفاً في المطلب الثاني، وهو جعل عين مالية وثيقة بالدَّين يستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

أما الرهن في أنظمة الدول الأخرى المجاورة فيقصد به بصفة عامة، أنه سلطة تثبت للدائن بمقتضى عقد على عين معينة تخوله أن يستوفي حقه من ثمن هذا العين، أو من أي مقابل نقدي لها بالأولوية على الدائنين العاديين، والدائنين التالين له في المرتبة في أي يدٍ تكون.(
)
والرهن في القانون المقارن نوعان: رهن رسمي، ورهن حيازي.

وبعض القانونيين يقسم الرهن إلى: رهن عقاري، ورهن منقول، كما في القانون المدني اللبناني.(
)
والبعض الآخر يقسمه إلى: رهن تأميني ، ورهن حيازي، كما في القانون الأردني.(
)
ولكن النتيجة واحدة، والاختلاف في التسمية فقط.

     ويقصد بالرهن الرسمي: ((عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يدٍ يكون ))     (
)
     أما الرهن الحيازي فالمراد منه هو: عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدَّين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يدٍ يكون.(
)
     أما تعريف الرهن التجاري، فسيأتي بيانه في المبحث الرابع من هذا التمهيد.
المبحث الثالث:

التعريف بالتجاري

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المقصود بالتجاري في اللغة .
المطلب الثاني : المقصود بالتجاري في الفقه.

المطلب الثالث: المقصود بالتجاري في النظام .

المطلب الأول

المقصود بالتجاري في اللغة
     التجاري مصدر صناعي للفعل تجر، ولم أجد من اللغويين من عرف مصطلح التجاري بعينه، وإنما عرفوا أصله، فجاء في معجم مقاييس اللغة: ((التاء والجيم والراء، التجارة معروفة، ويقال: تاجر وتجر)).(
)
     وجاء في لسان العرب: ((تَجَرَ يَتْجُر  تَجْرا وتجارة: باع واشترى وكذلك اتجر وهو افتعل)).(
)
     ((والتاجر: الذي يبيع ويشتري، والجمع تِجَارٌ وتُجَّارٌ ، وتَجْرٌ وتُجُرٌ، كرِجَال وعُمَّال وصَحْب وكُتُب)).

     ((والتجارة: تقليب المال لغرض الربح)).(
)
المطلب الثاني
المقصود بالتجاري في الفقه
     لم يتطرق الفقهاء لتعريف كلمة (التجاري) بذاتها، وإنما عرفوا أصل الكلمة وهو التجارة؛ وذلك لأن العقود التجارية لا تتميز في ذلك الوقت عن العقود المدنية، فلم يكن معروفاً آنذاك الرهن التجاري ونحوه؛ ولذا فسأذكر بعضاً من تعاريف الفقهاء لمفردة التجارة، ثم سأذكر تعريفاً مأخوذاً من تعريف التجارة، فلقد ذكر الفقهاء في كتبهم تعريفات عدة لمفردة (التجارة) ، وقصروا هذه التعريفات على ما كان سائداً في ذلك الوقت من أنواع التجارة، وأهم ما كان معروفاً آنذاك هو البيع والشراء بقصد الربح وغالب تعريفات الفقهاء تدور حول هذا المعنى وسيتبين ذلك من خلال سرد أهم التعريفات التي ذكروها:
1- التجارة: ((عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح)). (
)
2- ((ما أعد لبيع وشراء ؛ لأجل الربح)) . (
) وهذا التعريف يصدق عليه أنه تعريف للسلعة التي يتاجر بها ، لا تعريف التجارة. 
3- ((تقليب المال وتصريفه؛ لطلب النماء)). (
)
4- ((البيع والشراء بقصد الربح)). (
)
     وأفضل تعريف للتجارة وقفت عليه أثناء بحثي في كتب الفقهاء هو الذي عرف التجارة بأنها: ((اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها الأرباح)).(
)
     وهذا التعريف أعم من التعاريف التي سبقته؛ لأنه يشمل كافة أنواع البيوع والإجارات ونحوها من العقود التي يقصد منها العوض والربح.

محترزات التعريف السابق:

عقود المعاوضات: قيد أخرج عقود التبرعات كالهبة والقرض والعارية فلا تدخل في التجارة.

المقصود بها الأرباح : قيد أخرج النكاح ونحوه من العقود التي لا يقصد منها الربح.

شرح التعريف:

أن التجارة هي اسم لكل عقود المعاوضات التي تتم بتبادل عوضين، والهدف من هذا العقد النماء والربح.
وكلمة التجاري من خلال النظر فيما سبق يتضح المقصود منها، وهو العمل الذي يتغيا العاقدان منه الربح أو المعاوضة، فكل عمل قصد منه العاقدان الربح والنماء فهو تجاري.

المطلب الثالث
المقصود بالتجاري في النظام
     من خلال النظر في كتب النظام، لم أعثر على تعريف لكلمة التجاري لوحدها، وإنما تُعَرَّف مضافة لغيرها، كالرهن التجاري – وسيأتي بيانه – أو البيع التجاري، ونحوه.
وبما أن كلمة التجاري صفة مشتقة من (تجارة) فسأورد تعريف التجارة، ثم سأذكر تعريفاً مستفاداً من تعريف التجارة. 
     ولقد عرف القانونيون التجارة بأنها ((مجموعة النشاطات التي ترتكز على بيع منتوجات مشتراة بدون إدخال أي تحويل هام عليها)).(
)
     وهذا  التعريف يخرج الصناعات التحويلية من نطاق التجارة ن وهذا هو ما نص عليه نظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية.(
)
وعُرِّفت بتعريف آخر: ((كل عمل موضوعه جعل المنتجات الطبيعية والصناعية في متناول المستهلك)).(
)
     كما عُرِّفت التجارة بأنها (( عملية اقتصادية يتم فيها تبادل السلع والبضائع التي تنتجها يد الإنسان أو المصانع الآلية ، عن طريق عمليتي البيع والشراء، وتهدف إلى توظيف الرأسمال التجاري بغية الحصول على الربح والعمل على مضاعفته))(
)
     وهذا التعريف يركز على أهم العمليات التجارية وهي البيع والشراء للسلع والبضائع المنتجة يدوياً أو صناعياً ، ولكنه أغفل عمليات تجارية أخرى ، مثل الاستصناع والإجارة ، وأعمال البنوك ونحوها من الأعمال التجارية.
     ومن خلال النظر في التعريفات السابقة أستطيع أن أقول أن التجاري يقصد به العمل القائم على المعاوضة أو الربح. ويمكن أن يقال: بأنه كل عمل يقوم به التاجر لمصلحة تجارته.

المبحث الرابع :

التعريف بالرهن التجاري مركباً 
     نص نظام الرهن التجاري السعودي في مادته الأولى على تعريف الرهن التجاري بأنه: ((هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين)).(
)
واشترطت اللائحة في مادتها الثانية شرطين لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام هما:
1- أن يكون محل الرهن منقولاً سواء كان مادياً أو معنوياً.

2- أن يكون الرهن قد عُقد لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.(
)
     وهذا التعريف يماثل تعريف الرهن التجاري في قانون التجارة الجديد المصري رقم (17) لسنة (1999م)، كما هو نص المادة (119).(
)
     وعرفت المادة (60) من قانون التجارة الأردني الرهن بأنه (( هو الذي يؤمن بموجبه الدَّين التجاري))، ومن مجمل الأحكام المخصصة من نفس القانون نجد أن هذا الرهن لا يمكن أن يرد إلا على مال منقول ، وليس على عقار.(
)
المبحث الخامس :

الفرق بين الرهن التجاري والرهن المدني
     من خلال تعريف الرهن التجاري الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الرهن التجاري السعودي، تتضح بعض الفروق التي تميز الرهن التجاري عن الرهن المدني وهي:

1-  أن الرهن التجاري لا يقع إلا على منقول، فلو ترتب الرهن على عقار لم يكن الرهن تجارياً ، بل يكون رهناً مدنياً تطبق عليه أحكام الرهن الرسمي، أما الرهن المدني، فقد يقع على عقار ويسمى الرهن الرسمي، وقد يقع على منقول ويسمى الرهن الحيازي.
2-  أن الرهن التجاري هو الذي يتقرر توثيقاً لدين تجاري بالنسبة للمدين فلو لم يكن الرهن قد تقرر ضماناً لدين تجاري، فلا يعد هذا الرهن تجارياً سواء أنشأ الرهن تاجراً أو غيره.(
)
بخلاف الرهن المدني فهو الذي يعقد ضماناً لدين مدني.(
)
     ومن الأمور التي تميز الرهن التجاري عن المدني ، ما ذكره الشراح من الفروق بين العقود التجارية بعامة وبين العقود المدنية ، وكذلك ما ذكروه من أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، وسأذكر فيما يلي أهم ما ذكروه:

1- من حيث الاختصاص القضائي:

     فالرهن التجاري يخضع في بعض أحكامه لسلطة الدوائر التجارية في ديوان المظالم، كما نص على ذلك نظام الرهن التجاري في أكثر من مادة(
)، مثل نص النظام في المادة (25) على أن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، يختص بنظرها ديوان المظالم.

     أما الرهن المدني، فتختص المحاكم العامة بالنظر في المنازعات التي قد تحدث في بعض أحكامه.

2- من حيث قواعد الإثبات:

     فالرهن التجاري يثبت بالنسبة إلى المتعاقدين، وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات ، كما نصت على ذلك المادة (10) من نظام الرهن التجاري.

     أما الرهن المدني فيخضع في إثباته لقواعد خاصة، ليس هذا مجال ذكرها.(
)
3- من حيث القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية:

أ- التضامن: في الأعمال التجارية ، قد استقر العرف التجاري على أن التضامن مفترض بين المدينين عند تعددهم، دون حاجة إلى اتفاق أو نص في القانون، بخلاف الأعمال المدنية، فلا بد من النص على التضامن.

ب- المهلة القضائية: ففي الأعمال التجارية لا يجيز القانون للقاضي أن يمنح مهلة للوفاء بالتزام تجاري، وذلك لأهمية الوفاء في الميعاد في جميع المعاملات التجارية، بعكس الأعمال المدنية، فتجيز القواعد العامة ذلك.(
)
المبحث السادس:

التعريف بالإثبات

وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول : الإثبات في اللغة.
المطلب الثاني: الإثبات في الفقه .

المطلب الثالث: الإثبات في النظام.

المطلب الأول

الإثبات في اللغة
     الإثبات بكسر الهمزة وسكون الثاء مصدر أثبت، بمعنى جعل الشيء راسخاً غير مائل، ويحتمل الإيجاب ضد السلب والنفي، ويأتي بمعنى اعتبر الشيء دائماً مستقراً أو صحيحاً.(
)
     وجاء في لسان العرب: ((ثبت: ثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وثبيت، وثبْت، وأَثْبَتَه هو، وثبته بمعنىً. 
     ويقال: ثبت فلان في المكان يثبت ثبوتاً ، فهو ثابت إذا أقام به ))     .(
)
     ويقال: لا أحكم بكذا إلا بثبت، أي: بحجة، واستثبت في أمره: إذا شاور، وفحص عنه، وأثبت حجته: أقامها وأوضحها.

     ومن المجاز أيضاً: (ثابته) مثابتة، و(أثبته) إثباتاً: إذا (عرفه حق المعرفة).(
)
     فهذه المعاني السابقة تدور حول الاستقرار والدوام والإقامة والإيضاح والذي يناسب التعريف الاصطلاحي هو المعنى الأخير، فنقول: أثبت فلان الأمر إذا أوضحه وأقام الحجة عليه.
المطلب الثاني
الإثبات في الفقه
    يعرف الإثبات في اصطلاح الفقهاء بأنه هو((الحكم بثبوت شيء آخر بالبينة التي أباحها الشارع)).(
)
     وعرف بتعريف آخر وهو: ((أنه إقامة الدليل على صحة الادعاء أمام القاضي, ومنه إثبات الملكية، وإثبات الوفاة)).(
)
     ويمكن أن يؤخذ من كلام الفقهاء أن الإثبات هو: إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائة على حق أو واقعة من الوقائع.(
)
     وقيل: بأن الإثبات هو: ((إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية)).(
)
شرح التعريف:
1- إقامة الدليل: يعني تقديمه إلى من يراد إقناعه بالأمر ، ولا يعني إنشاءه ، وهو يشمل تقديمها أمام القضاء وغيره.

2- أمام القضاء: قيد أخرج تقديم الحجة والدليل لجهة غير قضائية ، فمثل هذا لا يعد إثباتاً  بالمعنى الفقهي.
3- الطرق التي حددتها الشريعة: وهذا قيد يبين أن أحكام الإثبات أحكام شرعية ، فلا يجوز الإثبات بغير هذه الطرق التي وردت في الشريعة.
4- على حق أو واقعة: هذا قيد أخرج الإثبات على شيء غير مستحق للمدعي ونحوه، فهذا القيد يبين محل الإثبات، وأنه لا بد أن يكون  واقعة وأنها حق للمدعي.   
5- تترتب عليها آثار شرعية: أي يترتب على الإثبات أحكام وآثار شرعية، فلا يقيم الحجة على أمور طبيعية كطلوع الشمس مثلاً ، ونحو ذلك (
) .
المطلب الثالث

الإثبات في النظام
     يعرف رجال القانون الإثبات بأنه: ((إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية   ترتبت آثارها)).(
)
     وعُرِّف بتعريف آخر قريب من التعريف الأول، بأنه ((إقامة الدليل أمام القضاء على صحة الواقعة المتنازع عليها بالطريقة التي حددها القانون)).(
)
     وتعريف أهل القانون للإثبات لا يختلف كثيراً عن تعريف الفقهاء له.

شرح التعريف:

1- إقامة الدليل: تقديمه وإعطاؤه للجهة التي طلبت الإثبات.

2- أمام القضاء: وهذا قيد يخرج تقديم الدليل لجهة غير قضائية، إذ أن الإثبات قانوناً يقع أمام القضاء ، لذلك يسمى بالإثبات القضائي، ولا عبرة للأدلة التي تقام في غير مجلس القضاء.
3- على صحة الواقعة المتنازع عليها: أي: أن الغرض من الإثبات هو المطالبة بحق متنازع عليه، فالإثبات لا يرد على الحق ذاته ، بل على الواقعة التي أدت إلى نشوء الحق المدعى به.
4- بالطريقة التي حددها القانون: وهذا يعني أن الإثبات تضبطه قواعد وتنظمه إجراءات قانونية، تلزم القاضي والخصوم، وعليه لا بد أن يكون الإثبات حتى يكون صحيحاً أن يكون موافقاً لتلك الإجراءات.
الفصل الأول:
أطراف عقد الرهن التجاري

وفيه ثلاثة مباحث.
المبحث الأول : العاقدان في الفقه والنظام.
المبحث الثاني: المحل في عقد الرهن التجاري.
المبحث الثالث: السبب في عقد الرهن التجاري:
المبحث الأول :

العاقدان في الفقه والنظام

وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول : الدائن المرتهن.
المطلب الثاني: المدين الراهن.
المطلب الثالث: الكفيل الراهن .
المطلب الأول
 الدائن المرتهن
الفرع الأول 

الدائن المرتهن في النظام
     الدائن المرتهن: هو الذي أخذ المال (المرهون) توثيقاً للدين الذي له عند الدائن.

     ويشترط في المرتهن أن يكون لديه الأهلية لإبرام عقد الرهن التجاري؛ لأن هذا العقد ملزم للجانبين.

     والدائن المرتهن يلتزم باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، كما هو نص المادة (12) من نظام الرهن التجاري.

     وعلى ذلك يجب أن يكون الدائن المرتهن كامل الأهلية؛ لأن الارتهان حيازة فيها معنى استيفاء الدَّين، وإذا كان الدائن المرتهن صبياً مميزاً أو كان في حكمه ، كان العقد قابلاً للإبطال، فيجب حينئذٍ أن يكون الدائن المرتهن بالغاً سن الرشد، غير محجور عليه.(
)
الفرع الثاني 

الدائن المرتهن في الفقه
     الدائن المرتهن هو: ((الدائن الذي يأخذ العين المرهونة للاستيثاق)) (
)
     وقيل هو: ((من أخذ وثيقة بحق ممن له عليه حق)).(
)
     واتفق الفقهاء على اشتراط كون المرتهن ممن يصح بيعه، وهو جائز التصرف.(
)
     ومن هذا المنطلق ظهرت قاعدة ((كل من جاز بيعه وشراؤه جاز رهنه وارتهانه))، ولكن لأن الفقهاء قد اختلفوا فيمن يصح بيعه، فقد اختلفوا تبعاً لذلك فيمن يصح رهنه وارتهانه.(
)
     وسأذكر جملة من الشروط التي اشترطها الفقهاء في العاقدين وهما المرتهن والراهن، حيث لم يفرق الفقهاء بينهما في الشروط، وسأذكر ذلك على سبيل الاختصار.(
) فمن تلك الشروط ما يلي:
أولاً: العقل: فلا يجوز الارتهان ولا الرهن من غير العاقل باتفاق العلماء؛ لأن الرهن يشترط فيه الرضا، ولا يتحقق الرضا من فاقد العقل.(
)
ثانياً: البلوغ: وبناء على هذا الشرط لا يصح الرهن ولا الارتهان من الصبي مطلقاً، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة.(
) وخالف في ذلك الحنفية والمالكية فأجازوا رهن االصبي المميز وارتهانه وصححوه بشرط إذن الولي.(
)
ثالثاً: أن يكون العاقد (المرتهن والراهن) رشيداً لا حجر عليه، وبالتالي لا يصح الرهن من السفيه والمفلس ؛ لأنهما محجور عليهما. وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة(
)، وعند المالكية يصح رهن وارتهان السفيه بإذن الولي (
)، أما عند الحنفية فيصح رهنه وارتهانه بدون إذن الولي.(
)
      ولعل الراجح من هذه الأقوال هو قول من قال بجواز رهنه وارتهانه بإذن الولي؛ لأنه إذا كان تحت إشراف الولي وبإذنه ، فهو تصرف مأمون، ولا يفضي إلى ضياع المال.
     ومما ذكر الفقهاء من الشروط ما يأتي:

رابعاً: أن يكون العاقد مختاراً.

خامساً: أن يكون للعاقد ولاية التصرف بالملك والإذن، وذلك بأن يكون مالكاً لما يتصرف فيه أو مأذوناً له بالتصرف فيه.

سادساً: الحرية، وذلك بأن يكون الراهن والمرتهن حراً ، فلا يصح الرهن والارتهان من العبد.

سابعاً: أن يكون العاقدان من أهل التبرع.(
)
المطلب الثاني
المدين الراهن

الفرع الأول 
المدين الراهن في النظام
     المدين الراهن هو: الذي قدم مالاً مملوكاً له تأميناً للوفاء بدين في ذمته.(
)
     وقد اشترط النظام في الراهن شرطين هما:
1. أن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون.
2. أن يكون الراهن أهلاً للتصرف في الشيء المرهون. (
)
     وهذان الشرطان يتماشيان مع طبيعة الرهن التجاري الذي يجري على المنقول، ويفترض فيه نقل الحيازة، فلو لم يكن الراهن مالكاً للشيء المرهون أو لم يكن أهلاً للتصرف فيه، لم يكن باستطاعته نقل حيازته للمرتهن الدائن.
     وحيث أن الحيازة في المنقول هي سند الملكية؛ فإن الرهن التجاري ينعقد، ولو لم يبرز الراهن سندات تملكه للمال المرهون وقت التعاقد طالما كان الراهن حائزاً للمال؛ لأنه في غياب القرينة ، يفترض النظام أن الحائز للمنقول مالك له.

     وإذا ثبت في مرحلة لاحقة بأن الراهن غير مالك للتصرف في المال المرهون أو كان الراهن غير أهل للتصرف كالصبي أو المجنون أو من في حكمهما من غير المميزين ، فإن النظام قد فرق بين حالتين، حالة أن يكون المرتهن حسن النية، وحالة أن يكون المرتهن سيء النية.

     فإذا كان المرتهن سيء النية بمعنى أنه كان يعلم بأن الراهن لا يملك التصرف في المال المرهون ، فإن عقد الرهن في هذه الحالة نشأ باطلاً، ومن ثم ضاع الضمان على المرتهن.
     أما إذا كان المرتهن حسن النية، فإن النظام قد أوجب له بعض الحماية وهي: أنه يملك أحد خيارين، إما أن يتمسك بحقه في مطالبة المرتهن برهن بديل أو أن يفسخ عقد الرهن.(
)
     ورهن ملك الغير كبيع ملك الغير، وعليه فإن رهن ملك الغير رهناً تجارياً ينشأ قابلاً للإبطال، وفي هذه الفترة يبقى عقد الرهن قائماً بين الراهن والدائن المرتهن، ولكنه لا ينفذ في حق المالك للتصرف الحقيقي إلا إذا أجازه تماماً كتصرف الفضولي، أما إذا لم يجزه المالك الحقيقي للتصرف ، فإن العقد يظل صحيحاً بين الراهن والمرتهن، ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي، ويختار المرتهن أحد الخيارين، إما أن يتمسك بحقه في رهن جديد أو يفسخ العقد.(
)
الفرع الثاني 
المدين الراهن في الفقه
     المدين الراهن في الفقه هو: ((الذي يقدم العين المرهونة)).(
)
     وعُرِّف كذلك بأنه: ((المدين الذي جعل المال وثيقة بالدَّين)).(
)
     وعُرِّف كذلك بأنه ((من دفع وثيقة بحق عليه إلى من له الحق)).(
)
     وبما أن المدين الراهن، هو أحد أطراف عقد الرهن، فإن ما سبق ذكره من أحكام وشروط في الدائن المرتهن تنطبق عليه في الغالب.

     فإن الفقهاء عندما تحدثوا عن أطراف عقد الرهن قد دمجوا بين الراهن والمرتهن تحت مسمى العاقدان، ولم تختلف أحكامها في كثير من المسائل.
المطلب الثالث

الكفيل الراهن
الفرع الأول 
الكفيل الراهن في النظام
      الكفيل الراهن هو: الذي قدم مالاً مملوكاً له تأميناً للوفاء بدين في ذمة غيره.

      ويسمى الكفيل العيني،وعرفه النظام بأن الشخص الآخر الذي يقدم رهناً لمصلحة المدين، ويشترط فيه ما يشترط فيه المدين الراهن من الشروط وهي:

1. أن يكون مالكاً للمرهون.
2. أن  يكون أهلاً للتصرف في الشيء المرهون.
     وإذا تبين أن الكفيل العيني غير مالك للمرهون ، أو ليس أهلاً للتصرف فيه بأن كان صبياً أو نحو ذلك، فتنطبق عليه الأحكام السابقة التي ذكرناها في المدين الراهن؛ وذلك لأن النظام لم يفرق في الحكم ولا في الشروط بين المدين الراهن، والكفيل العيني.(
)
    ويعد الرهن بالنسبة للكفيل العيني عملاً ضاراً ضرراً محضاً، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بهذا النوع من التصرفات ، أي: أهلية التبرعات ، بمعنى أن يكون كامل الأهلية ، و إلا وقع رهنه باطلاً بطلاناً مطلقاً.(
)
الفرع الثاني 

الكفيل الراهن في الفقه
     الراهن في عقد الرهن ، إما أن يكون هو المدين، وإما أن يكون شخصاً لا علاقة له بالدَّين ، وهذا مما أجازه الفقه الإسلامي.

     فالفقهاء ـ رحمهم الله ـ أجازوا في مقدم الرهن (الراهن) أن يكون شخصاً أجنبياً عن الدَّين ، وهذا ظاهر في بعض كتبهم،  مثل (المدونة)(
)، و (كشاف القناع)(
) للبهوتي(
)، وعلى ذلك نصت المادة (953) من مجلة الأحكام الشرعية بقولها: ((لا يشترط صدور الرهن من المدين ولا وقوعه بإذنه ، فلو رهن شخص مال نفسه بدين على غيره دون إذن صح)).(
)
      وقد سماه المنظم بالكفيل العيني.
     ((ويشترط في الكفيل أن يكون من أهل التبرع، وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ، فلا تصح الكفالة من صبي ولا مجنون ولا مكره، ولا محجور عليه بسفه؛ لأن هؤلاء جميعاً ليسوا من أهل التبرع)) .(
)
     كما يشترط فيه أن يكون مالكاً للعين المرهونة ، أو مأذوناً له بالتصرف فيها؛ لأنه يعد راهناً ، وسبق أن بينا من شروط الراهن أن يكون مالكاً للمرهون، أو مأذوناً له بالتصرف فيه.
المبحث الثاني:

المحل في عقد الرهن التجاري

وفيه أربعة مطالب .
المطلب الأول: وجود المحل.
المطلب الثاني : تعيين المحل.
المطلب الثالث: صحة بيع المحل.
المطلب الرابع: مشروعية المحل.
المطلب الأول

وجود المحل

الفرع الأول 
وجود المحل في النظام
     محل العقد هو المعقود عليه، بمعنى أنه هو الذي ورد عليه العقد وثبت أثره  فيه، وهذا عام في كل العقود(
)، وبناء عليه ؛ فإن محل عقد الرهن هو المال المرهون، وقد اشترط المنظم في المرهون شروطاً عدة(
)، منها: أن يكون المرهون موجوداً ، وهذا يفهم من نص المادة الثانية من نظام الرهن التجاري حيث قالـت: ((ولا يصح رهن المال المستقبل)) ، فيفهم من هذا النص اشتراط أن يكون المال المرهون موجوداً وقت التعاقد، وبالتالي يمنع بذلك الرهن على المال الذي يمكن وجوده مستقبلاً.

     فإذا أبرم عقد رهن شيء غير موجود ، فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً(
)، والحكمة من وراء ذلك ظاهرة جداً، وهي تفادي الخلاف والضرر الذي يلحق بالدائن في حالة ما إذا استجد ما يمنع وجود المرهون مستقبلاً؛ لأن غير الموجود في الحال لا يقطع بوجوده مستقبلاً، وتبقى احتمالات عدم الوجود قائمة.
     وتطبيقاً لهذا الشرط ؛ فإنه لا يصح رهن السيارة التي لم تصنع بعد ، ومثله أيضاً رهن المال الذي سيئول مستقبلاً من التركة.
الفرع الثاني 
وجود المحل في الفقه
     محل العقد عند الفقهاء يطلق ويراد به المعقود عليه، وهو: ما وقع عليه التعاقد، وظهرت فيه أحكامه وآثاره، ومحل العقد في الرهن عينٌ مالية وهو المرهون.(
)
     وقد اشترط الفقهاء في محل عقد الرهن عدة شروط منها:

     أن يكون محل عقد الرهن موجوداً وقت التعاقد، فإن لم يوجد بأن كان معدوماً في ذلك الوقت فالعقد باطل ، حتى لو كان المحل محتمل الوجود، بل لو كان محقق الوجود في المستقبل، فلا يكفي أن يكون محل الرهن موجوداً في ظن المتعاقدين فقط، بل لا بد أن يكون موجوداً في الواقع في الوقت نفسه، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية(
)، وبناء على هذا الشرط لا يجوز أن يرهن شخص ما يثمر شجره هذا العام ، أو ما تلد أغنامه هذه السنة، أو رهن الطير في السماء ونحو ذلك من الأشياء التي لا توجد عند إبرام العقد.
     وخالف في ذلك المالكية فلم يشترطوا وجود محل العقد في التبرعات ومن ذلك الرهن، فيجوزون رهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(
)،كما خالف في هذا الشرط أيضاً ابن تيمية(
)، وابن القيم(
) من الحنابلة فلم يشترطوا وجود محل العقد عند التعاقد في جميع العقود، ومن ذلك عقد الرهن، لكنهم اشترطوا عدم وجود الغرر في العقد، فإذا كان المعدوم محتمل الوجود في المستقبل ولم يكن مجهول القدر والوصف، ويستطيع العاقد تسليمه حينذاك صح العقد عليه، فيجوز رهنه لانتفاء الغرر، أما ما لا يقدر علي تسليمه كالحيوان الشارد ونحوه، فلا يصح رهنه ولا العقد عليه؛ لتحقق الغرر المنهي عنه.(
)
     ولعل الراجح ـ والله أعلم ـ القول بعدم اشتراط وجود المحل وقت التعاقد، بل يكفي في ذلك إمكان وجوده في المستقبل، مع اشتراط القدرة على تسليمه؛ وذلك لانتفاء الغرر المنهي عنه في العقود والحال هذه، خاصة أن عقد الرهن يعتبر من  عقود التبرعات التي يتسامح فيها، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.

     أما النظام فقد اختار القول الأول الذي يشترط وجود المحل وقت التعاقد، وهذا الاختيار له وجهه من حيث أنه يقطع النزاع والخصومة بين المدين الراهن، والدائن المرتهن.
المطلب الثاني
تعيين المحل

الفرع الأول 
التعيين في عقد الرهن

المسألة الأولى 
التعيين في عقد الرهن في النظام
     ((لا يمكن تحقق تراضي المتعاقدين على الشيء المرهون، إلا إذ كان هذا الشيء معيناً، والأصل كما تقرره القاعدة العامة، أنه يكفي لانعقاد العقد أن يكون الشيء قابلاً للتعيين، وأنه لا يشترط تعيين الشيء بذاته، بل يكفي  تعيينه بنوعه)).(
)
     لكن  المنظم السعودي خرج عن هذه القاعدة ، واشترط في المال المرهون أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً وكافياً ، كما هو نص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري السعودي، حيث قالت في الشروط الواجب توفرها في المرهون: ((أن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن)).(
)
     والسبب في اشتراط التعيين الكافي والدقيق، أن الرهن التجاري للمنقول بطبيعته رهن حيازي، وهذا الشرط تقتضيه طبيعة الرهن الحيازي التي لا تقبل الجهالة في محل الرهن، خاصة أنه لا ينعقد إلا بالتسليم الفعلي أو الحكمي، ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الشرط ، ما نص عليه نظام الرهن التجاري في رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية ، فلقد اشترط أن يكون عقد الرهن مكتوباً ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك ، ويؤشر به على الصكوك ذاتها(
)، فيكون التعيين هنا بتحديد وصف هذه الحقوق اسماً ورقماً وقيداً.
المسألة الثانية
التعيين في عقد الرهن في الفقه
     الأصل في الفقه الإسلامي أن يكون محل العقد معيناً وقت إبرام عقد الرهن و إلا كان عقد الرهن باطلاً.

     وتعيين محل الرهن يكون بالعلم به علماً يمنع من النزاع ، والعلم يتحقق إما بالإشارة إليه إذا كان موجوداً ،أو بالرؤية عند العقد أو قبله بوقت لا يحتمل تغيره فيه، ورؤية بعضه كافية إذا كانت أجزاؤه متماثلة، وإما أن يكون بوصفه وتعيينه تعييناً واضحاً إذا كان معيناً بالذات،  وإما أن يكون بوصفه  وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة، وذلك ببيان الجنس والنوع والمقدار، كأن يكون المرهون حديداً من الصلب أو الفولاذ من حجم معين وذلك إذا كان غير معين بالذات ، وهذا الشرط على رأي الجمهور(
)، إلا أن الشافعية يشترطون في العلم بمحل العقد أن يكون عن طريق الرؤية ولا يعتبر الوصف وسيلة للعلم به.(
)
     وخالف المالكية الجمهور في هذا الشرط ، فلم يشترطوا في محل العقد أن يكون معلوماً إذا كان العقد من عقود التبرعات ، ومن ذلك عقد الرهن، فيصح عقد الرهن مع الجهالة عندهم.(
)
     وتفريعاً على ما سبق ، لو قال شخص لآخر : رهنت عندك سيارة من معرض فلان فهل هذا صحيح؟ على قول الجمهور أن هذا الرهن غير صحيح لأنه رهن لمجهول.
     أما على قول المالكية فيصح، وعند النظر في المسألة نجد أن قول المالكية أقرب للصواب؛ لأن عقد الرهن من عقود التبرعات ، وعقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، وهي مبينة على التسامح؛ ولأن عقد الرهن يحتاج إليه كثيراً في الحياة العملية، وتقييده بمثل هذا الشرط يصعب التعامل معه، ويمكن تدارك الجهالة، بتعيين المرهون في عقد لاحق.
الفرع الثاني

التعيين في عقد مستقل

المسألة الأولى

التعيين في عقد مستقل في النظام
     سبق أن ذكرنا أن المال المرهون يشترط فيه أن يكون معيناً تعييناً دقيقاً كافياً ولكن هذا التعيين لا يلزم أن يكون في عقد الرهن نفسه، بل يمكن أن يتم ذلك في عقد إلحاقي لعقد الرهن ، أي: أنه إذا لم يتم تعيين المال المرهون في عقد الرهن فإن ذلك لا يبطل العقد إذا أمكن تعيينه في وقت لا حق بعقد إلحاقي، وبهذا نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بقولها: ((يشترط في الشيء المرهون ما يلي: ...... ب- أن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن أو في عقد لاحق)) (
)
     وهذا النص ينطلق من القواعد العامة التي لا تشترط أن يتم تعيين الشيء المرهون في ذات عقد الرهن، بل تكتفي بأن يكون قابلاً للتعيين فيما بعد.(
)((فالعقد يصح إذا كان محله غير معين وقت العقد ما دام تعيينه بعد ذلك ممكناً )).(
)
المسألة الثانية
التعيين في عقد مستقل في الفقه
     لم ينص الفقهاء صراحة على هذه المسألة ، لكن يفهم من اشتراطهم أن يكون المرهون معيناً ومعلوماً وقت إبرام العقد، أنه لا يجوز أن يكون تعيين المرهون في عقد لاحق في الفقه.
     وهذا مما يمكن أن يفرق به بين الفقه وبين النظام، فجمهور الفقهاء يوجبون تعيين محل العقد تعييناً تاماً لا يتطرق إليه أي احتمال،  و إلا كان العقد فاسداً عند

 الحنفية باطلاً عند غيرهم، ولا يجيزون كون المحل قابلاً للتعيين.

     أما النظام فيكتفي بكون المحل قابلاً للتعيين، وإن لم يكن معيناً وقت التعاقد، فأجاز أن يكون تعيين المرهون في عقد مستقل.(
)
     ولكن قد يفهم من كلام المالكية جواز تعيين المرهون في عقد مستقل لاحق؛ لأنهم لا يشترطون العلم بالمحل في عقود التبرعات، وعقد الرهن من عقود التبرعات.

إذن فما ورد في النظام السعودي من جواز تعيين المرهون في عقد لاحق يتخرج على رأي المالكية.

المطلب الثالث

صحة بيع المحل

الفرع الأول

صحة بيع المحل في النظام
     نص نظام الرهن التجاري السعودي، على اشتراط أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه(
)، والحكمة من وراء اشتراط هذا الشرط جلية، وهي تمكين المرتهن الدائن من استيفاء دينه من ثمن المال المرهون بعد بيعه في حال فشل الراهن في السداد، فلو كان المال  غير قابل للبيع، أو لا يجوز بيعه، تعذر بذلك التنفيذ على الرهن، وبالتالي تنتفي الغاية منه والحكمة من ورائه(
)، وتطبيقاً لهذه القاعدة، فإنه لا يجوز رهن الأدوات التي يلعب بها المقامر رهناً تجارياً؛ لأنه لا يجوز بيعها أصلاً ، ومن  الأمثلة كذلك: لا يجوز رهن التأشيرات للعمال؛ لأن النظام منع من الاتجار بالتأشيرات وبيعها.
     وعلى العكس من ذلك يجوز رهن الأشياء التي توفرت فيها الشروط من المنقولات المادية والمعنوية، فعلى سبيل المثال يجوز رهن المفروشات والحلي، والسيارات، ومن المنقولات المعنوي يجوز رهن حق المؤلف، وبراءة الاختراع، والأسهم، ونحو ذلك من الأمثلة التي لا تتناهى ، فالمهم هو توافر الشروط في الشيء المرهون ولا نستطيع حصر الأمثلة التي يجوز رهنها.
الفرع الثاني
صحة بيع المحل في الفقه
     اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على اشتراط كون المرهون مما يقبل البيع، وعندهم قاعدة في ذلك وهي: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فإذا تخلف هذا الشرط لم يصح الرهن؛ وذلك لأن المقصود من الرهن التوثق بالدَّين والاستيفاء منه أو من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الراهن، ومن ثم فلابد أن يكون الرهن قابلاً للبيع ليؤدي هذا المقصود.
     وهذا يتطلب أن يكون المرهون مالاً متقوماً، فلا يجوز رهن الحر والميتة ونحوها؛ لأنها ليست بمال، ولا يجوز رهن الخمر ، لأنها ليست متقومة وكذلك لا يجوز رهن حبة أرز أو فول ونحوها مما ليس بمتقوم، وأن يكون مملوكاً منتفعاً به، وبالتالي لا يجوز رهن أشعة الشمس أو الهواء ، أو الأموال العامة للدولة؛ لأنها ليست مملوكة للراهن، ولا يجوز رهن قطرة من الماء ؛ لأنه لا ينتفع بها، كما يشترط أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح رهن العبد الآبق، أو الطير في الهواء أو السمك في الماء.(
)
     ولأن الفقهاء مختلفون في ما يجوز بيعه ، فقد اختلفوا تبعاً لذلك فيما يجوز رهنه في مسائل كثيرة ،وسأذكر أهم مسألتين اختلفوا فيها، وهما: رهن الدَّين، ورهن المشاع.

أولاً: رهن الدَّين:

     اختلف العلماء في رهن الدَّين على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح رهن الدَّين ، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، والحنابلة.(
)
القول الثاني: أنه يصح رهن الدَّين، وهو قول المالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة.(
)
الأدلة:
أ- أدلة القول الأول:

     استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
1. قوله تعالى: (((((((((( ((((((((((( ( ( (
)
وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف الرهان بكونها مقبوضة،  والدَّين لا يمكن قبضه، وبالتالي لا يصح رهنه.
2. أن رهن الدَّين فيه غرر، والغرر مانع من صحة العقود.
ب- أدلة القول الثاني:
1. أن الدَّين يجوز بيعه فيجوز رهنه؛ لأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
2. أن الدَّين مال يحصل التوثق به فجاز أن يكون محلاً للرهن كالعين. (
)
الترجيح: ولعل الراجح هو القول الثاني المتضمن صحة رهن الدَّين؛ وذلك لقوة دليلهم وضعف أدلة القول الأول، ويناقش دليلهم الأول بالمنع من عدم إمكان قبض الدَّين بأنه يمكن قبضه وذلك بقبض الوثيقة أو الإشهاد، لأن القبض أنواع. ويناقش دليلهم الثاني أن احتمال الغرر لا يمنع من صحة العقد، كما لا يمنع احتمال تلف العين من رهنها.
ثانياً: رهن المشاع:

     وقد اختلف فيه العلماء على قولين:

     القول الأول: يجوز رهن المشاع مطلقاً، وهو مذهب الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة.(
)
     القول الثاني: لا يجوز رهن المشاع مطلقاً، وهو مذهب الحنفية.(
)
الأدلة: 
أ- أدلة القول الأول:

1. قوله تعالى: (((((((((( ((((((((((( ( ( (
)
 وجه الدلالة: أن وصف الرهن بالقبض جاء مطلقاً، ولم يخصص أو يقيد بكون المرهون مشاعاً أو مقسوماً.
2. أن هدف الرهن هو ضمان الوفاء بالدَّين من ثمن المرهون إذا تعذر استيفاؤه من المدين، وهو ما يتحقق في كل عين يجوز بيعها، وهذا منطبق عل رهن المشاع.
3. إذا كان الشيوع لا يتنافى مع الملك فلا يتنافى مع الرهن أيضاً.
ب- أدلة القول الثاني:

1. أن حكم الرهن هو ثبوت يد الاستيفاء على ما تناوله العقد، واليد لا تثبت إلا على معين،  والمرهون من المشاع غير معين.
2. أن مقتضى الرهن هو حبس المال المرهون إلى حين استيفاء الدَّين المضمون بالرهن، والحبس الدائم غير ممكن إذا كان المرهون شائعاً.(
) 
الترجيح: لعل الراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور، وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة القول الثاني؛ لأنها تركز على المعنى الحسي للرهن، وتغلبه على المعنى الشرعي للرهن، ورهن المشاع يتحقق فيه الحبس الحكمي، والحبس الحكمي يحقق المعاني التي ذكروها.(
)
     إلا أن النظام قد اختار قول الحنفية ، وهذا يفهم من اشتراطه في المال المرهون أن يكون قابلاً للحيازة(
)؛ لأن الحيازة لا تكون إلا على متعين مفروز، مما يجعل رهن الملك المشاع غير ممكن الحيازة الفعلية، وبالتالي لا يجوز رهنه على قول الحنفية(
).
المطلب الرابع
مشروعية المحل

الفرع الأول

مشروعية المحل في النظام
     يلزم أن يكون محل عقد الرهن مشروعاً ، فإذا كان محل عقد الرهن غير مشروع وذلك بأن يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب، فإن العقد يبطل.(
)
     ويعبر بعض القانونيين عن هذه الشروط بقولهم: أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه، ويعد المحل غير مشروع (أو غير قابل للتعامل فيه) إذا كان الشيء الوارد عليه الحق لا يصلح أن يكون محلاً للتعامل ، ويكون كذلك في الحالات التالية:

1. الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها، مثل الشمس ، والهواء ، والبحار، والأنهار، فكل هذه الأشياء موجودة ومعينة، ولكنها لا يمكن أن تكون محلاً للتعامل ، وعدم إمكان التعامل في هذه الأشياء يرجع إلى استحالة تسليمها، أو إلى عدم استطاعة أحد الاستبداد بحيازتها.
2. الأشياء الخارجة عن التعامل لمخالفته للنظام: ومثال ذلك: الأموال العامة، فهذه الأموال مخصصة لمنفعة عامة؛ ولذا لا يجوز التعامل فيها بالرهن ونحوه.
ومن الأمثلة كذلك عدم جواز أن يكون محل الرهن مخدرات أو قوارير خمر أو أسلحة وذخائر ، أو أوراق نقدية مزيفة، أو رهن الناخب صوته لمرشح معين، أو رهن بطاقة الأحوال، ونحو ذلك من الأمور المخالفة للنظام والآداب العامة، ولما كان يستحيل على المنظمين أن يضعوا قائمة جامعة مانعة لكل ما يعتبر مخالفاً للنظام العام والآداب، فقد اكتفوا بالنص عل أنه إذا كان محل العقد أو الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.(
)
الفرع الثاني
مشروعية المحل في الفقه
    ويعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد شرعاً، ومعنى ذلك: أن يكون هذا المحل مما أجاز الشارع الحكيم  التعامل فيه،  ولا نزاع بين الفقهاء في ذلك ، فإذا لم يكن محل العقد قابلاً للتعامل فيه، وقع العقد باطلاً.
     وأسباب عدم مشروعية المحل في الفقه كثيرة منها:

1. أن يكون المعقود عليه منهي عنه شرعاً، كرهن آلات الموسيقى والطرب وكذا رهن الخمر، فكل هذه لا يجوز رهنها لعدم مشروعيتها.
2. أن يكون الشيء بحسب طبيعته غير قابل لحكم العقد فيه، كالخضروات والفواكه غير المجففة، ونحو ذلك من الأموال التي يتسارع إليها الفساد، فإنها لا تصلح أن تكون محلاً لعقد الرهن، لعدم قبولها حكمه ؛ لأن حكمه حبس المرهون حتى يستوفى الدَّين في موعده المحدد وقد يكون طويلاً وهذه الأموال لا تبقى عادة إلى وقت طويل، ومن ثم لا يصح رهنها.
3. أن يكون المعقود عليه ليس بمال ، فلا يجوز رهن الإنسان الحر؛ لكونه ليس بمال، وكذا لا يجوز رهن شعره ولا جزء من أجزائه .
وكذا لا يجوز رهن الميتة لكونها ليست بمال أصلاً.(
)
المبحث الثالث:

السبب في عقد الرهن التجاري

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: السبب المباشر.
المطلب الثاني: السبب الباعث.
المطلب الثالث: شروط السبب.
المطلب الأول

السبب المباشر

الفرع الأول

السبب المباشر في النظام

     يقصد فقهاء القانون  من السبب المباشر في العقد أنه هو : ((شيء مجرد أو الغرض المباشر المجرد الذي يرمي إليه العاقد من تعاقده)) .(
)
     ((وقيل: بأنه هو الغرض المباشر الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه)).(
)
     وهو بهذا المعنى يكون المحرك أو الدافع إلى الالتزام ، لا إلى العقد ، وهو بالإضافة إلى ذلك جزء متمم للعقد، فهو ركن من  أركانه ، وجزء داخلي فيه، وشيء واحد لا يتغير في النوع الواحد من العقود.(
)
     والسبب المباشر بهذا المعنى هو ما يظهر للناس ، ويعرف عندهم، ولا يذهب إلى أبعد من هذا الحد، وبالتالي لا علاقة له بما يخفيه العاقدان أو أحدهما في نفسه من مقاصد وأغراض بعيدة، قد تكون شريفة ومشروعة ، وقد تكون غير ذلك.

    ويسمي القانونيون السبب المباشر بهذا الشكل بسبب الالتزام ، وقد يطلقون عليه أيضاً مصطلح((النظرة التقليدية للسبب)).(
)
     ويجدر بنا في هذا المقام أن نفرق بين محل العقد ، وبين السبب المباشر، فمحل العقد كما مرَّ معنا(
) هو المعقود عليه أو ما وقعت عليه العملية القانونية، أما السبب المباشر فهو الدافع الذي جعل العاقد يقوم بإبرام العقد والالتزام بإتمام العملية القانونية.(
)
     والسبب المباشر يختلف باختلاف العقود، ففي العقود الملزمة للجانبين ، السبب المباشر هو أن التزام كل طرف سبب لالتزام الطرف الآخر، ومثل ذلك عقد البيع، يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع، وسبب هذا الالتزام هو التزام  المشتري بدفع الثمن ، ويلتزم المشتري بدفع الثمن، وسبب هذا الالتزام هو التزام البائع بنقل ملكية المبيع، وهكذا في سائر العقود الأخرى الملزمة للجانبين.

     أما  في العقود الملزمة لجانب واحد إذا كان العقد عينياً كالقرض والوديعة ونحوها فيكون السبب المباشر هنا للمتعاقد هو تسلمه الشيء محل التعاقد.

     وفي عقود التبرع، السبب المباشر في التزام المتبرع هو نية التبرع ذاتها، فالمتبرع يقصد من وراء التزامه غرضاً مباشراً هو إسداء يد للموهوب له، وهذا هو السبب في تبرعه.(
)
     أما في عقد الرهن فإن السبب المباشر فيه يختلف باختلاف تكييفنا لعقد الرهن، فإن كيفناه على أنه عقد رضائي ملزم للجانبين ، فيكون السبب المباشر في عقد الرهن هو التزام المدين الراهن بتقديم الرهن، وكذا التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على المرهون، وأن يقدم ديناً للراهن.

     أما إذا كيفناه بأنه عقد عيني ملزم لطرف واحد، فيكون السبب المباشر في عقد الرهن حينئذٍ تسلم الدائن المرتهن للمرهون.

     وإذا كيفناه بأنه عقد تبرع فالسبب المباشر والحال هذه نية التبرع من المدين الراهن.

     ولعل الأنسب أن يكيف عقد الرهن بأنه عقد رضائي ملزم للطرفين(
)،وهذا ما يناسب الرهن التجاري، الذي يعقد ضماناً للديون التجارية.
والديون التجارية كما هو معلوم قائمة على الائتمان، فلو كيفيناه بأنه عقد تبرع لجاز للمدين الراهن أن يتراجع عن تسليم المرهون للدائن المرتهن، وبهذا يختل الضمان في الرهن، ولا يحصل الائتمان والثقة، وهذا يخالف مقتضى العقود التجارية. 
الفرع الثاني

السبب المباشر في الفقه
     لم يبحث الفقهاء مسألة السبب في العقد كنظرية، وإنما تناولوه في ثنايا بحثهم في مسائل أصول الفقه، أو من خلال بحثهم للنية والقصد في العقود والعبادات، وتوصلوا إلى أن قصد المتعاقد إذا كان مشروعاً كان العقد صحيحاً، و إلا فالعقد باطل.(
)
     ومن المسائل التي بحثها الفقهاء في هذا المجال، مسألة موضوع العقد، وهو يلتقي مع السبب المباشر الذي بحثه أهل القانون في بعض الخصائص.

     فموضوع العقد: هو المقصد الأصلي الذي شرع العقد من أجله ، وإذا كان القانون عند القانونيين هو الذي يحدد مقصد العقد أو آثاره ، لا إرادة العاقد، فإن الشارع الحكيم في الشريعة الإسلامية هو الذي يحدد الآثار الخاصة لكل عقد، وبهذا التحديد وفي نطاقه تتحقق الأغراض الصحيحة التي يقصدها العاقدان من إنشاء العقد.
     وموضوع العقد واحد ثابت في كل فئة أو نوع من أنواع العقود ، ويختلف باختلاف فئات العقود أو أنواعها، فهو في عقود البيع واحد: وهو نقل ملكية المبيع للمشتري بعوض ، وفي الإجارات: تمليك المنفعة بعوض ، وفي عقد الرهن ضمان الدائن المرتهن لدينه الذي في ذمة المدين.
     ويفترق موضوع العقد أو المقصد الأصلي منه في الفقه عن السبب المباشر في النظام ، وذلك من جهة أن السبب المباشر ملازم لإرادة العاقد خاصة، وإن كان متميزاً عنها ، أما المقصد الأصلي فهو في الأصل منفك عن الإرادة الخاصة للعاقد، غير متلازم معها، وإنما هو متلازم مع إرادة الشارع.(
)
     إذن فالسبب في الفقه الإسلامي هو المقصد الأصلي للعقد، أي: أن السبب هو مجموع الآثار المتولدة ، فإن كانت هذه الآثار سليمة ذات محل مشروع ، كان العقد صحيحاً و إلا كان العقد باطلاً ، وهذه الآثار: هي التي دفعت العاقد إلى التعاقد.(
)
المطلب الثاني

السبب الباعث

الفرع الأول

السبب الباعث في النظام
     ويقصد به عند أهل القانون: ((أنه الغرض غير المباشر ، أو الغاية البعيدة التي يقصد المتعاقد الوصول إليها)).(
)
     وقيل: ((بأنه الدافع الشخصي الذي يحمل المتعاقد على إنشاء العقد)).(
)  
     وعُرِّف بتعريف آخر بأنه ((هو ما يدفع الشخص إلى التعاقد)).(
)
     وهذا تعريف مختصر، لكنه غير جامع إذ قد يحتمل السبب المباشر، ولعل أقرب التعريفات إلى المراد هو التعريف الأول؛ لكونه أفصح عن مدلول السبب الباعث ، ولكونه جامعاً مانعاً.
     ويطلق رجال القانون على السبب الباعث تعبيرات مختلفة ،  فتارة يعبرون عنه بسبب العقد، وأخرى بالنظرة الحديثة للسبب.(
)
     والسبب الباعث بهذا المفهوم لا يقف عند حد الأسباب الظاهرة للتعاقد ، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فتجده يبحث في الدوافع الخفية والمستترة الكامنة في نفس أحد المتعاقدين.
     والسبب الباعث ليس ركناً في العقد، ولا جزءاً متمماً له ، بل هو أمر ذاتي خارج عن العقد، ويختلف باختلاف شخص المتعاقد، لا باختلاف أنواع العقود فحسب، ففي عقد البيع مثلاً قد يكون الباعث للبائع على التعاقد هو رغبته في التخلص من متاعب إدارة المبيع، أو رغبته في شراء شيء آخر ، أو للقيام بمشروع تجاري، وهكذا بالنسبة لسائر العقود.(
)
     والسبب الباعث في عقد الرهن يختلف باختلاف مقصد الراهن والمرتهن عند إبرامهم العقد، فقد يقصد المرتهن من إبرام عقد الرهن أن يضمن حقه لدى الدائن، وقد يقصد الانتفاع من المرهون ، وهكذا، أما المدين الراهن فقد يقصد من تقديم المرهون أن يبين للناس قدرته على الوفاء بالدَّين وبالتالي يشجع الناس على إقراضه، ونحو ذلك من المقاصد المختلفة والمتعددة بتعدد أشخاص المتعاقدين.
     الفرق بين السبب المباشر والسبب الباعث:

     ويحسن بنا في هذا المقام أن نفرق بين السبب المباشر، والسبب الباعث، والفرق بينهما واضح وجلي؛ لاختلافهما في الخصائص ، ومن ذلك ما يلي:
1. أن السبب المباشر شيء داخلي في العقد، ويعتبر عنصراً من عناصره، أما السبب الباعث فهو شيء خارجي وليس داخلاً في عناصر العقد.
2. أن السبب المباشر واحد في كل نوع من أنواع العقود، ففي كل بيع سبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن والعكس بالعكس. أما في السبب الباعث فهو يختلف باختلاف المتعاقدين. (
)
الفرع الثاني
السبب الباعث في الفقه
     لقد تعرض الفقهاء في ثنايا كتبهم لما يعرف بالسبب الباعث، ولكن تحت مسمى آخر هو: ((القصود في العقود)) أو النية والقصد ، وذهبوا إلى أن قصد العاقد يؤثر في العقد، فإن كان قصده صحيحاً ومشروعاً ، فالعقد صحيح، و إلا فالعقد باطل، ومنطلقهم في هذا الباب قول المصطفى ( من حديث عمر بن الخطاب ( أنه قال: قال رسول الله ( : ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)).(
)
      وأقوال الفقهاء في هذا المجال كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعاً، فنذكر شيئاً منها:
- قول الشاطبي(
) في الموافقات: ((إن المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والمعاملات))(
).
- وكذا قول ابن القيم: ((إن القصد روح العقد ومصححه ومبطله))(
).
     ويقول في موضع آخر: ((فالنية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها ...... إن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه ، وهذا يعم العبادات والمعاملات ، والأيمان، والنذور ، وسائر العقود والأفعال)) (
).
     ويظهر من هذه النصوص أن ما يسميه الفقهاء المسلمون بالقصد هو نفسه ما يطلق عليه أهل القانون السبب الباعث أو النظرية الحديثة للسبب.

     وللفقهاء اتجاهات حول نظرية السبب الباعث ، ولكن قبل أن نبين هذين الاتجاهين ، يحسن أن نتطرق لتحرير محل النزاع في المسألة.

تحرير محل النزاع:

     اتفق الفقهاء على بطلان العقد إذا كان القصد غير المشروع ظاهراً في العقد، بمعنى أنه كان داخلاً في اتفاق الطرفين.

     ويكون القصد المشروع ظاهراً في العقد في حالتين:

الأولى: إذا كان القصد غير المشروع منصوص عليه في العقد مثل: أن ينص في العقد على أن المشتري يريد شراء العنب لكي يصنع منه خمراً.
الثانية: إذا كان القصد غير المشروع مستفاد من طبيعة المحل ، بمعنى أن المعقود عليه لا يستخدم إلا في الحرام ، مثل آلات الطرب والمزامير.

     واختلفوا في القصد غير المشروع إذا لم ينص عليه في العقد، ولم يكن ظاهراً من طبيعة المحل، ولكن قد يعلم أحد الطرفين بما يقصده الآخر من مقاصد غير مشروعة على قولين:

القول الأول: أن العقد صحيح، ولا عبرة بما كان في نفس المتعاقدين من أغراض سيئة ما دام أنه لم يظهر صراحة في العقد، وبه قال الحنفية(
)، والشافعية.(
)
القول الثاني: أن العقد يبطل إذا علم أحد الطرفين بما يقصده الطرف الآخر من مقاصد سيئة غير مشروعة من وراء إبرام العقد، أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك بالظروف والقرائن التي تدل على القصد غير المشروع، كإهداء العدو هدية لقائد جيش المسلمين، أو  أن يقوم مواطن بتقديم هدية لموظف عمومي في الدولة، ولم تكن هناك علاقة بين هذا المواطن والموظف سابقة لتقلده للوظيفة العامة. وبه قال المالكية(
)والحنابلة.(
)
     ولكل  رأي دليله وحجته(
)، والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن القول الثاني أوجه وأرجح؛ لكونه يتفق مع عمومات الأدلة ، ومقاصد الشريعة ؛ لأن النية روح العمل ولبه، فإذا كانت فاسدة أو غير مشروعة كان العمل أو العقد فاسداً من باب أولى.
المطلب الثالث
شروط السبب

الفرع الأول

شروط السبب في النظام
     شروط السبب: 
     اشترط القانونيون للسبب المباشر شروطاً هي:

1- أن يكون السبب المباشر موجوداً ، فإذا تخلف السبب المباشر ، فيبطل الالتزام ، وبالتالي يبطل العقد، ومثال ذلك: شخص وقع عقد شراء لشيء معين ، ثم تبين بعد ذلك أن المعقود عليه قد هلك أو تلف قبل البيع، فيبطل العقد حينئذٍ ؛ لأن السبب المباشر غير موجود، وهو في هذا المثال بالنسبة للمشتري التزام البائع بتسليم المبيع، وهو غير موجود.(
)
     ومثاله في عقد الرهن أن يقدم المدين الراهن مالاً معيناً كسيارة مثلاً إلى الدائن المرتهن بناء على وجود دين في ذمة الراهن لمصلحة المرتهن، ثم تبين بعد العقد عدم وجود الدَّين، فيبطل حينئذٍ عقد الرهن؛ لعدم وجود السبب المباشر.

2- أن يكون السبب المباشر مشروعاً: ويكون السبب مشروعاً إذا لم يمنع منه النظام ولم يكن مخالفاً للنظام العام ولا الآداب ، ومشروعية السبب هنا تختلف عن مشروعية المحل التي سبق الحديث عنها(
)؛ إذ قد يكون المحل مشروعاً والسبب غير مشروع ، مثل: إذا تعهد شخص لآخر بعدم ارتكاب جريمة في مقابل مبلغ من النقود، فإن التزام كلٍ من المتعاقدين محله مشروع، الأول التزم بعدم ارتكاب جريمة ، وهذا محل مشروع، والآخر التزم بدفع مبلغ من النقود، وهذا أيضاً مشروع، ولكن سبب الالتزام الأول بالامتناع عن ارتكاب الجريمة هو التزام الآخر بدفع مبلغ من النقود ، وهذا سبب غير مشروع؛ لأن الامتناع عن ارتكاب الجريمة واجب قانوني لا يجوز أخذ الأجر عليه.(
)
3- أن يكون السبب المباشر صحيحاً: والسبب يكون غير صحيح في حالتين: الأولى في حالة السبب الموهوم، والثانية في حالة السبب الصوري، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: مثال السبب الموهوم: أن يقر وارث بدين على التركة، فيتبين أن الدائن قد استوفى الدَّين من المورث، فهذا الإقرار باطل؛ لأن سببه موهوم.

     ومثال السبب الصوري: كما لو أراد المتعاقدان الهبة، ولكن أخفيا نية التبرع بأن أبرما عقدهما في شكل بيع ، فصورة السبب الصوري أن يعلن المتعاقدان بالسبب الحقيقي ، ولكن يخفيانه تحت ستار سبب آخر، والصورية في حد ذاتها ليست سبباً لبطلان العقد إلا إذا قصد منها ستر أمر غير مشروع، مثاله: أن يقدم المدين الراهن المرهون بناء على محافظة الدائن المرتهن على المرهون، ولكن قصد من عقد الرهن أن يتمكن الدائن المرتهن من استعمال المرهون في معاملات يمنع منها النظام أو تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب كأن يستعمل المرهون في نقل مواد مخدرة ونحو ذلك.(
)
* شروط السبب الباعث:

     أما السبب الباعث فلم يشترطوا له إلا شرطاً واحداً وهو أن يكون مشروعاً ، فإذا كان غير مشروع ، أي: كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، بطل العقد، ومن ذلك عقد الهبة إذا كان يقصد به الواهب إنشاء أو استدامة علاقة غير مشروعة مع امرأة أجنبية(
)، ومن الأمثلة في عقد الرهن ، ما ذكر آنفاً من أنه إذا عُقد الرهن وقُصد منه التستر على أعمال غير مشروعة فيبطل العقد حينئذٍ لكون السبب الباعث غير مشروع.
الفرع الثاني
شروط السبب في الفقه
     اشترط الفقهاء للسبب ثلاثة شروط هي:
1-  أن يكون السبب موجوداً.
2- أن يكون السبب مباحاً.
3- أن يكون السبب صحيحاً.
     وتفصيل هذه الشروط كما يأتي:

أولاً: وجود السبب:

     فيشترط في السبب أن يكون موجوداً حقيقة ، مثال: لو استأجر أحد أجيراً لإجراء عمل لقاء أجرة ، وكان هذا العمل فرضاً أو واجباً على الأجير قبل العقد ، فإن الإجارة لا تصح، ومثله كذلك لو قدم المدين الراهن مالاً ليرهنه عند شخص بناء على أن هذا الشخص له دين في ذمته، ولكن تبين أن الدَّين قد تم إبراؤه، فالسبب في هذا المثال غير موجود وبالتالي لا يصح العقد.(
)
ثانياً: إباحة السبب:

     فلا يكفي أن يكون السبب موجوداً ، بل يشترط أن يكون مباحاً أي: مشروعاً ليصح العقد ، ومثال السبب غير المباح أو غير المشروع: لو استأجر سيارة من أجل نقل مخدرات، فالعقد والحال هذه باطل ؛ لعدم مشروعية السبب.

وكذلك لو أعطى المدين لدائنه أموالاً ليستخدمها في محرمات، كنقل خمور وآلات لهو ونحو ذلك، وليس من أجل أن يضمن الدائن حقه، فالعقد باطل لعدم مشروعية السبب.

ثالثاً: صحة السبب:

     فإذا كان السبب مغلوطاً أو صورياً ، فالعقد باطل، ومثال ذلك: لو ظن شخص وجوب النفقة عليه لمن يستحقها فالتزمها ثم تبين بعد ذلك أن الزوجة ناشز مثلاً ونحو ذلك فالالتزام باطل ، ولا يلتزم الزوج بشيء ؛ لأنه بنى على سبب مغلوط.(
)
وكذلك لو ظن شخص أن في ذمته لشخص آخر دين، فقام بتقديم قطعة أرض له بناء على هذا الظن، ثم تبين عدم وجود الدَّين أصلاً، فعقد الرهن باطل؛ لأنه بني على سبب باطل.

الفصل الثاني:
خصائص الرهن التجاري
وفيه مبحثان.
المبحث الأول : الضمان في الديون التجارية .
المبحث الثاني : التبعية في الرهن التجاري.
المبحث الأول :

الضمان في الديون التجارية 
وفيه مطلبان .
المطلب الأول : صفة الدَّين التجاري.
المطلب الثاني : صفة الضمان.
المطلب الأول
صفة الدَّين التجاري وفيه فرعان

الفرع الأول

صفة الدَّين التجاري في النظام

     الدَّين التجاري هو الدَّين الذي ينشؤه التاجر لمصلحة تجارته، فمثلاً لو استدان التاجر مبلغ مليون ريال لإقامة مصنع فإن هذا الدَّين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين الذي هو التاجر، أما إذا كان الدَّين لبناء مسكن، فلا يعد الدَّين تجارياً ولو كان المدين يمتهن التجارة؛ لأنه استدان لأغراض مدنية، وذلك تطبيقاً للنظرية الموضوعية في التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية التي أخذ بها المنظم السعودي في نظام المحكمة التجارية كما هو واضح من نص المادة الثانية(
).
     وتظهر أهمية التفرقة بين الدَّين التجاري والدَّين المدني من خلال النقاط الآتية:-

أولاً: أن الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجاري هو الرهن التجاري، أما الرهن الذي يعقد ضماناً لدين مدني، فلا يكون رهناً تجارياً، وإن كان المدين تاجراً(
).
ثانياً: الاختصاص القضائي:-

     فالدَّين التجاري يختص ديوان المظالم بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عنه وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407هـ الذي قضى بإلغاء هيئات حسم المنازعات التجارية ونقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم،  فإذا كان الدَّين التجاري قد عُقد من خلال مصرف، فتختص بنظر المنازعات الناشئة عنه لجنة تسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك بموجب الأمر السامي رقم (789/8) وتاريخ 10/7/1407هـ الذي قضى بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا المرفوعة من البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة من الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما(
).
     أما بالنسبة للدين المدني، فتختص المحاكم العامة أو الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عنه.

ثالثاً: قواعد الإثبات:

     فالدَّين التجاري يخضع لمبدأ حرية الإثبات بأي وسيلة، وذلك لأن التجارة تقتضي السرعة والائتمان، وهذا يستدعي عدم التشدد في وسائل الإثبات؛ لأن التشديد يخل بالسرعة والائتمان اللذين يقتضيهما العمل التجاري، ومن ذلك جواز الإثبات بدفاتر التجار مع أن الأصل أن الشخص لا يصنع دليلاً لنفسه.
     أما الدَّين المدني فيخضع في إثباته لقواعد معينة لابد من اتباعها(
).
رابعاً: افتراض التضامن :
     فإذا تعدد المدينين في الدَّين التجاري فيفترض تضامنهم، وقد جرى العرف التجاري بذلك، أما في الدَّين فلا يفترض التضامن إلا بنص في النظام أو باتفاق المتعاقدين(
).
خامساً: نظرة الميسرة أو المهلة القضائية للمدين:

     ففي الدَّين التجاري يمنع النظام من منح المدين مهلة لتنفيذ التزامه وعلى ذلك نصت المادة (63) من نظام الأوراق التجارية السعودي بقولها: ((لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالة))(
).
     أما في الدَّين المدني فيجوز للقاضي أن يمنحه مهلة للوفاء بالتزامه.
سادساً: الإعذار:-

     وهو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه، وهو يتم عادة  بواسطة ورقة رسمية على يد أحد رجال السلطة العامة، وقد جرى العرف التجاري على أن الإعذار يمكن أن يتم بجيمع الوسائل، وغالباً ما يتم بواسطة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو برقية ونحوها، كما يمكن لأطراف العقد أن يعتبروا مجرد حلول أجل الوفاء إعذاراً في ذاته .
     أما في الدَّين المدني فلا يعتبر مجرد حلول الأجل كافياً لاعتبار المدين مقصراً في تنفيذ التزامه(
).
سابعاً: الإفلاس:-

     فإذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية فيخضع لنظام الإفلاس، الذي يعتبر خاصاً بالتجار، والهدف منه دعم الائتمان التجاري  ، ويؤدي حكم شهر إفلاس التاجر إلى رفع يده عن إدارة أمواله، وتعيين وكيل للتفليسة ينوب عنه وعن دائنيه في إدارة أمواله إلى أن تتم تصفيتها تصفية جماعية، وتوزع المبالغ المتحصلة  عنها على الدائنين الذين يقتسمونها قسمة غرماء، كلٌ بحسب دينه، وقد خصص نظام المحكمة التجارية الفصل العاشر من  الباب الأول لنظام الإفلاس وذلك في المواد من (103 إلى 135).

     أما في الدَّين المدني، فلا يخضع المدين لحكم الإفلاس، بل يخضع لقواعد الإعسار وهي تختلف عن قواعد الإفلاس(
).
الفرع الثاني
صفة الدَّين التجاري في الفقه

     لا يفرق الفقهاء عادة بين التاجر والفرد العادي في المعاملات، بل يسوون بينهم في الأحكام، ولكن لما تطورت التجارة في الوقت الحاضر وأصبحت تقوم على السرعة والائتمان؛ وهذا من شأنه أن يستدعي وجود قواعد خاصة بتعاملات التجار تواكب هذا التطور، كإعفائهم من بعض شروط الإثبات، أو تشدد عليهم من ناحية عدم إمهالهم لتنفيذ التزاماتهم. ومن  أجل ذلك فقد تعارف التجار فيما بينهم على قواعد يسيرون عليها باعتبار أنها تناسب ظروفهم وتسد حاجاتهم، ثم دونت هذه العادات بالتدريج حتى شملها قانون كامل مكتوب، و إلا فالأصل أن القانون التجاري داخل ضمن القانون المدني(
).
     ولا يمنع الفقه الإسلامي من وضع قواعد خاصة بالتجار في تعاملاتهم إذا كانت محققة للمصلحة ودافعة للمفسدة، ولولي الأمر الحرية في الإلزام بها ، بشرط أن لا تخالف نصاً في الشريعة الإسلامية أو قاعدة كلية ، مثل ما تعارف عليه التجار من أخذ الفائدة على القروض فهذا لا يجوز بحال الإلزام بها، بل يحرم أخذ الفائدة حتى لو جرى عرف التجار بذلك استناداً إلى النصوص الصريحة الواضحة التي تحرم أكل الربا بأنواعه، مثل قوله تعالى : ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (( (
)
     وقد يفهم هذا الأمر من التفريق بين التجارة والأعمال المدنية من قوله تعالى: (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (
)، وقوله : ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((
)، ثم استثنت الآية من هذا المبدأ العام الدَّين التجاري وأباحت إثباته بغير الكتابة من طرق الإثبات، كما في قوله تعالى: ((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((
). 
ويقاس على عدم اشتراط الكتابة سائر القواعد  التجارية التي تحقق المصلحة ولا تخالف نصاً من نصوص الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني

صفة الضمان، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول

المال المنقول ، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى

رهن المال المثلي

1- رهن المال المثلي في النظام:

     ولقد عرف أهل القانون الأموال المثلية بأنها: ((هي ما تماثلت آحادها، أوأجزاؤها، أو تقاربت بحيث يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو بالقياس أو الكيل أو الوزن))(
).
ومن أمثلة ذلك: الحبوب كالقمح والشعير، والأوراق النقدية، والذهب،  والفضة، والسيارات الجديدة من النوع الواحد، ونحو ذلك من المثليات.

      ولقد نص نظام الرهن التجاري على أحكام خاصة برهن المال المثلي، وذلك في المادة العاشرة على أنه: ((إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائماً و لو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر بذات القيمة والنوع))(
).

     والأصل في الرهن اشتراط بقاء المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن أو العدل الذي يعينه المتعاقدان حتى ينقضي الرهن إما بالتنفيذ عليه ببيعه، أو بسداد قيمة الدَّين الذي من أجله وضع الرهن، ولكن نظراً لأن المعاملات التجارية تتطلب شيئاً من المرونة والسرعة، فقد استثني من هذا الأصل جواز استبدال الشيء المرهون، سواء كان مثلياً أو غير مثلي(
).

     ولكن هنا يبرز سؤال وهو: ما السبب الذي يجعل الراهن أو المرتهن يلجآن لاستبدال الشيء المرهون؟

وأجاب عن ذلك شراح النظام التجاري بقولهم: أحياناً تكون الأشياء المرهونة قابلة للتلف ما لم تستهلك في موعد معين، أو يخشى نقص قيمتها، أو تكون مواداً  نصف مصنوعة ويريد الراهن صناعتها في وقت محدد(
)، ونحو ذلك من الأسباب التي تدفع المتعاقدين إلى هذا الإجراء الذي من شأنه أن يحافظ على مصلحة الراهن أو المرتهن، ولهذا الاستبدال فائدة  وهي رعاية ظروف الراهن مع عدم المساس بحق المرتهن في حفظ حقه.

ولم يقيد النظام استبدال المرهون المثلي، وإنما أرجع الأمر إلى رضا الطرفين الراهن والمرتهن استناداً إلى أن عقد الرهن التجاري عقد رضائي بعكس المرهون غير المثلي الذي قيد بشروط معينة، كما سيأتي بيانه(
).
غير أن المنظم قد خرج عن هذا الأصل فألزم في حالات معينة استبدال الشيء المرهون، وذلك ببيعه، وجعل ثمنه محلاً للرهن، كما نصت على ذلك المادة التاسعة عشرة بقولها: ((إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف،  أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهضة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فوراً بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه))(
).

فيستفاد من هذا النص أن الراهن والمرتهن إذا اتفقوا على البدل فلا إشكال، أما إذا اختلفا ولم يرد أحدهما الاستبدال، جاز للآخر أن يتقدم بطلب لديوان المظالم يطلب بيع المرهون، ولا يشترط في ذلك رضا الطرف الآخر.
2- رهن المال المثلي في الفقه:
     المال المثلي نسبة إلى المثل، ويطلق المثلي في الفقه على الأموال المقدرة بالكيل والمقدرة بالوزن، والعدديات المتقاربة التي لا تفاوت بين آحادها، أو بينها تفاوت لا يعتد به في نظر التجار(
).
وذلك مثل المعادن كالذهب والفضة، وكالثمار مثل التفاح والمشمش، ونحوها، وكالحبوب من القمح والشعير، ونحو ذلك.

      ولقد أجاز  الفقه الإسلامي تبديل الرهن برهن آخر ما دام أن هذا التبديل لا يؤدي إلى إخلال بالاستيثاق، الذي شرع الرهن من أجله، وإن  كانوا قد اشترطوا لصحة ذلك رد المرهون الأول إلى راهنه، فإن لم يرده إلى راهنه فإنه يظل رهناً في الدَّين، ومن أقوالهم في ذلك ما جاء في كتاب المبسوط: ((لو أعطاه رهناً مكان الرهن الأول، ثم هلك الرهن الأول قبل أن يرده  فهو رهن بالمال لبقاء القبض والدَّين بعد تسليم العين الثانية إليه))(
).

     ومن ذلك ما نصت عليه المادة (712) من مجلة الأحكام العدلية بقولها: ((يجوز تبديل الرهن برهن آخر))(
).

     ومثال ذلك لو أن شخصاً رهن سيارة مقابل دين عليه، ثم أراد استبداله بعشرة أطنان من الحديد ودفع الحديد إلى المرتهن ، فعلى قول الفقهاء لا يعتبر الحديد رهناً في الدَّين حتى يرد المرتهن السيارة إلى الراهن، أما قبل ذلك فإن السيارة تبقى رهناً في الدَّين، وأما الحديد فيعتبر أمانة في يد المرتهن(
).
المسألة الثانية
رهن المال غير المثلي

1- رهن المال غير المثلي في النظام:

     وعُرِّفت الأموال غير المثلية قانوناً بأنها: ((هي التي تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به أو يندر وجود أفراده في التداول، بحيث لا يمكن أن يحل غيرها محلها في الوفاء، وتسمى بالأشياء القيمية أو المعينة بالذات لا بالنوع))(
).
     ومثال الأموال غير المثلية: كالتحف، والحيوانات، والعقارات من أراض ومنازل، ونحو ذلك من الأموال التي تتفاوت في أفرادها.

     ولم يطلق المنظم عملية استبدال الأموال غير المثلية، بل أحاطها ببعض القيود والشروط، ومن ذلك أنه لا يجوز استبدالها بغيرها إلا إذا كان منصوصاً على ذلك في عقد الرهن، وبشرط أن يوافق الدائن المرتهن على البدل، فإذا لم يوافق المرتهن على الاستبدال فلا يجوز  استبداله، وعلى ذلك نصت المادة العاشرة بقولها: ((إذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده، ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإفلاس، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية))(
).   
     واستبدال الأموال غير المثلية يؤدي إلى حلول البديل محل الشيء الأصلي في نفس عقد الرهن، فلا يشترط إنشاء عقد رهن جديد، فإذا ما حدث نزاع فالعبرة تكون  بتاريخ الرهن الأصلي لا بتاريخ الاستبدال(
).

     وسبق بيان أن النظام إنما أجاز استبدال الشيء المرهون مراعاة لمصلحة الراهن وحقوقه في أن يسترجع نفس المال الذي سلمه للمرتهن، وأن يضع شيئاً بدلاً منه إذا دعت الحاجة إلى هذا الاستبدال.
     وبما أن القيام بعملية الاستبدال قد ينشأ عنها خلاف ونزاع حول نوعية المرهون المقدم وقت إبرام العقد، فقد يدعي الراهن أن هذا المرهون الذي في حيازة المرتهن ليس هو ذات المرهون الذي قدمه وقت إبرام العقد، وتحاشياً لمثل هذا النزاع الذي قد يحدث فقد ألزم المنظم المرتهن أو العدل الذي سيحوز المرهون بأن يسلم المدين الراهن إيصالاً يثبت فيه ماهية الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الأوصاف التي تميزه عن غيره، وعلى هذا نصت المادة الحادية عشرة من نظام الرهن التجاري بقولها: ((على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون أن يسلم المدين بناء على طلبه إيصالاً يثبت فيه ماهية الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له)) (
). 

2- رهن  المال غير المثلي في الفقه:

     والمال غير المثلي هو ما يعرف بالقيمي، والقيمي نسبة إلى القيمة، ويطلق على ما لا يقدر من الأموال بكيل ولا وزن ولا عد، ويطلق كذلك على العددي المتفاوت الآحاد  إلى درجة تتغير معها قيمها، فالتفاوت بين آحاده تفاوتاً كبيراً يعتد به التجار، كالحيوانات والدور والأشجار، ونحو ذلك(
).

     ومن خلال النظر في كلام الفقهاء حول جواز تبديل الرهن لا يظهر أنهم يفرقون بين المرهون المثلي والمرهون غير المثلي (القيمي) ، بل بحثوا مسألة تبديل الرهن بنوعيه المثلي وغير المثلي بشكل عام، وإن كانوا في بعض الأمثلة ذكروا جواز تبديل المرهون غير المثلي ومن ذلك ما ورد في أحد كتبهم : ((فإن رهن عبداً يساوي ألفاً بألف، ثم أعطاه عبداً آخر قيمة ألف رهناً مكن الأول، فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن، والمرتهن أمين حتى يجعله مكان الأول)) (
).

     وحاصل الكلام أن الفقهاء لم يخصوا تبديل الرهن غير المثلي بشروط تختلف عن رهن المال  المثلي، كما فعل أهل القانون.

    ويمكن القول بأن استبدال الرهن غير المثلي يختص بأمور تميزه عن رهن المال المثلي، من حيث عدم تماثل الأفراد في الأموال غير المثلية بعكس الأموال المثلية وبالتالي يجوز لولي الأمر أن يفرض شروطاً وضوابط لتبديل الرهن غير المثلي مثل اشتراط موافقة المرتهن  أو النص عليه في عقد الرهن، ونحو ذلك  من الشروط المحققة للمصلحة؛ حيث إن اشتراط مثل هذه الأمور أقطع للنزاع؛ لأن المرتهن قد لا يرضى بالرهن البديل في حالة  ما إذا كان الرهن واقعاً على أموال غير مثلية، ثم يحصل النزاع والخصومة بين الراهن والمرتهن، بعكس رهن الأموال المثلية فلا فرق بين أفرادها وبالتالي لا معنى لاعتراض المرتهن إن اعترض على استبدال المرهون.

     وخلاصة المسألة أن لولي الأمر أن يضع شروطاً وضوابط تقيد رهن الأموال غير المثلية إذا كان في ذلك تحقيقاً للمصلحة.

الفرع الثاني

الصكوك الاسمية

     قبل أن نفصل البحث في مسألة رهن الصكوك الاسمية، يجدر بنا أن نتعرف عليها أولاً.

فقد عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري السعودي الصك الاسمي بأنه: ((الورقة المالية الاسمية من أسهم وسندات وحصص تأسيس وغيرها التي تحمل اسم مالكها)) (
).

       وقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الجهات المختصة التي تصدر صكوكاً أن تحدث سجلات خاصة بالصكوك يقيد فيها جميع البيانات الخاصة بكل صك  بالإضافة إلى ما يلي: 

1- اسم الراهن، أو اسم مالك الحق المرهون.
2- اسم المرتهن.

3- مبلغ الدَّين المضمون.
4- تاريخ عقد  الرهن وأجله.
5- اسم العدل إن وجد (
).
     كما أجازت اللائحة التنفيذية أن يتم التوثيق عبر الحاسب  الآلي، فنصت المادة السابعة من اللائحة على ذلك بقولها: ((دون إخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وفقاً لما يلي:
أ- أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على  الحاسب الآلي بالتفتيش  على هذه المعلومات في أي وقت، والحصول على بيانات (مخرجات) بشكل دقيق.
ب- أن تتوفر لدى الجهة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وبرامجها وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي (المدخلات والمخرجات) وأن يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط.

ج- تكون الجهة التي تستخدم الحاسب الآلي وسجلاتها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن صحة البيانات)) (
).

      وبناء على هذا النص؛ فإن بيانات الحاسب الآلي للجهات المصدرة للصكوك حجة.

     وهذا النص النظامي عام، يشمل كافة الصكوك الواردة في النظام، ولا يختص بالصكوك الاسمية.

     ولقد عالج المنظم كيفية رهن الصكوك الاسمية في  المادة الثامنة من نظام الرهن التجاري، وكذا في المادة الثانية عشرة من لائحته التنفيذية، وذلك وفقاً لما يلي: 

1- أن يكون عقد رهن الصك الاسمي مكتوباً في محرر يذكر فيه رهن هذه الحقوق.
2- أن يقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك.

3- أن يؤشر على الصكوك ذاتها بحصول الرهن(
).

     فالمنظم قيد عملية رهن الصكوك الاسمية بضوابط، ولم يترك مجالاً هنا للرضائية في العقود، فقد ألزم بكتابة عقد الرهن، ولم يحدد شكلاً معيناً، فيمكن أن يتضمن عقد الرهن مبلغ الرهن وأجله والمعلومات الشخصية للمتعاقدين، ونحو ذلك من الأشياء التي يتفق عليها المتعاقدان. كما أن تقييد الرهن في سجلات الجهة المصدرة للصكوك أمر ضروري ؛  لئلا يستطيع الراهن بيع المرهون، وبالتالي ضياع حق الدائن المرتهن. وكذا الإلزام  بالتأشير على الصك ذاته  بحصول الرهن يحقق ذات الفائدة السابقة.
* موقف الفقه الإسلامي من رهن الصكوك الاسمية:-

     سبق ذكر تعريف الصكوك الاسمية وهي تتضمن حصص التأسيس والأسهم والسندات.

      فأما حصص التأسيس فالذي يظهر هو عدم جواز رهنها؛ لأنها محرمة، فلا يجوز أخذها ولا بيعها. وقد سبق بيان ما اتفق عليه الفقهاء، وهو أن كل ما جاز بيعه  جاز رهنه، وحصص التأسيس لا يجوز بيعها؛ لأنها من قبيل بيع مجهول الثمن(
).

     وأما الأسهم فبناء على قاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فالذي يظهر هو جواز رهن الأسهم التي يجوز بيعها، وأما الأسهم التي لا يجوز التعامل بها، كبعض أنواع الأسهم الممتازة، أو أسهم الشركات ذات النشاط المحرم كأسهم البنوك الربوية، ونحوها فهذه لا يجوز رهنها، بناءً على عدم جواز بيعها(
).

     وأما السندات بكل أنواعها، فقد حرمها أغلب الفقهاء المعاصرين؛ لأنها تشتمل على الربا؛ وعليه فلا يجوز رهن السند؛ لأنه مما لا يجوز بيعه(
).
الفرع الثالث
الصكوك لحاملها

- تعريف الصكوك لحاملها:-

     عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، الصكوك لحاملها بأنها ((الأوراق التجارية التي لا تحمل اسم المستفيد))(
).

     ورغم أن نظام الأوراق التجارية لم يجز إصدار الأوراق التجارية التي لا تحمل اسم المستفيد ما عدا الشيك فقد أجاز أن يكون لحامله(
)، على الرغم من  ذلك فقد نص نظام الرهن التجاري على رهن الأوراق التجارية لحاملها، ولم يتعرض للأوراق التجارية التي تحمل اسم المستفيد إلا في اللائحة التنفيذية للنظام، وهذا من المآخذ التي تؤخذ على النظام؛ إذ أغفل الحديث عن ما أجازه المنظم ، وتكلم عن  أشياء لا تجوز إلا في حالات معينة.

     وقد نص النظام على كيفية رهن الصكوك لحاملها وفقاً لما يلي:

1- أن يكون عقد الرهن مكتوباً.

2- أن يتضمن العقد رهن هذه الحقوق.
3- أن يتم إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن (
).
     ومن هذا النص يظهر الفرق الجلي بين الصكوك الاسمية والصكوك لحاملها، حيث فرق النظام بينهما في نقطتين:

الأولى: أنه يجب في رهن الصكوك الاسمية القيد في سجلات الجهة المصدرة للصك الاسمي،  أما في الصكوك لحاملها فلا يشترط القيد، وإنما فقط يجب إشعار الجهة التي أصدرت الصك لحامله بحصول الرهن.

الثانية: يلزم في رهن الصكوك الاسمية التأشير على الصك نفسه بحصول الرهن، أما في الصكوك لحاملها فلا يلزم ذلك.

وسيأتي مزيد بيان لمسألة رهن الأوراق التجارية لحاملها، عند الكلام حول مسألة رهن الأوراق التجارية في الفرع الرابع من هذا المبحث(
).
الفرع الرابع

الأوراق التجارية

تعريف الأوراق التجارية:-

((صكوك قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً، وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات)) (
).
     وكما سبق بيانه، فقد نص نظام الرهن التجاري على رهن الصكوك الاسمية والصكوك لحاملها، وما يشترط في رهنها من إجراءات، لكنه غض الطرف عن رهن باقي الصكوك ومنها الأوراق التجارية التي تحمل اسم المستفيد، والتي تسمى الصك لأمر، وهذا من المآخذ على النظام كما سبق بيانه، وعليه كان من الواجب تدارك هذا الخطأ في اللائحة التنفيذية للنظام، وهذا ما حصل، فقد نصت المادة الأولى من اللائحة على تعريف الصك لأمر بأنه هو: الأوراق التجارية (الكمبيالة – السند لأمر – الشيك).
وكذا فقد نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على كيفية رهن الصك لأمر بقولها: ((ترهن الصكوك لأمر بالتظهير على الصك وفقاً لما يلي: 

أ - أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة.
ب - أن يكون التظهير كتابياً، بأن يدون التظهير على الورقة ذاتها، ويتحقق بعبارة  (القيمة للرهن) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى)) (
).

     وجدير بالذكر أن النص النظامي السابق جاء موافقاً لما ورد في نظام الأوراق التجارية السعودي الذي أجاز ما يعرف بالتظهير التأميني، وهو: تصرف قانوني يقوم بموجبه حامل الكمبيالة برهن حقه في الكمبيالة إلى شخص آخر دائن له، وذلك لضمان حق الدائن قبله، ويأخذ حكم الكمبيالة السند لأمر والشيك، كما هو نص المادة (89) و (117) من نظام الأوراق التجارية، والتظهير التأميني لا يتم في الغالب إلى لبنك، ويجب أن يكون خطياً، وأن يرد على الكمبيالة ذاتها، ويتحقق بعبارة ((القيمة للرهن)) أو ((القيمة للضمان)) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى، والتظهير التأميني يلجأ إليه الشخص عادة عندما يكون بحاجة إلى مبلغ بسيط، ومبلغ الكمبيالة كبير يفوق حاجته فيما لو قام بخصمه لدى البنك(
).

     وقد يلجأ الشخص إلى التظهير التأميني إذا أراد الخروج من دائرة المحرم في مسألة خصم الورقة التجارية لدى البنوك، وذلك عندما يكون محتاجاً للمال، ولم يحل أجل الورقة التجارية بعد، فيلجأ إلى الاقتراض ويقوم برهن الورقة التجارية للدائن، وذلك بتظهيرها  إليه تظهيراً تأمينياً، والتظهير التأميني جائز شرعاً كما سيأتي بيانه.

* موقف الفقه الإسلامي من رهن الأوراق التجارية:-

     لقد كيف الفقها ء المعاصرون عملية رهن الأوراق التجارية على أنها رهن دين بدين(
)، 
ورهن الدَّين بالدَّين قد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكمه على قولين:-(
)
القول الأول: أنه جائز، وإليه ذهب الحنفية والمالكية.

القول الثاني: أنه غير جائز.

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول؛ لأنه موافق للأصل في باب المعاملات وهو: الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، وليس هناك دليل صريح يمنع من رهن الدَّين بالدَّين، وأما قولهم أن الدَّين لا يقدر على تسليمه ، فلا يسلم لهم ذلك في الأوراق التجارية، حيث أحاطها المنظم بعدة ضمانات صرفية، تمنحها الثقة والائتمان، وهي تتمتع بخاصية التداول.
المبحث الثاني :

التبعية في الرهن التجاري

 وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول :معنى التبعية.
المطلب الثاني : التبعية في الصحة .
المطلب الثالث: التبعية في الانقضاء.
المطلب الأول

معنى التبعية وفيه،فرعان:
الفرع الأول

معنى التبعية في النظام

     الحق التبعي هو الذي لا يوجد لذاته، بل لضمان الوفاء بحق آخر، ويكون تابعاً للحق المضمون، ويدور معه وجودا ًَََ وعدماًَ، فإذا انقضى الحق الأصلي ، انقضى معه الحق التبعي، والحق الأصلي المضمون يكون دائماًً حقاً شخصياًََ، أي التزاماً بعمل أو امتناع عن عمل، أو بأداء شي ما، كمبلغ من النقود أو أشياء من المثليات(
)، أو إنشاء حق عيني للدين. ومن ذلك الرهن فهو تابع لالتزام أصلي ينشأ لضمان الوفاء به، فلا ينشأ مستقلاً بنفسه، بل يفترض قيامه وجود هذا الالتزام، ويترتب على ذلك،    ارتباط الرهن في انعقاده، وفي انقضائه بمصير الالتزام المضمون، فلا يقوم إلا إذا نشأ هذا الالتزام صحيحاً، ويكون باطلاً إذا كان هذا الالتزام باطلا ً أو قضي بإبطاله، كما ينقضي الرهن إذا انقضى الالتزام الأصلي أياً كانت طريقة انقضائه (
). 
وكذلك فالرهن التجاري هو حق تبعي يتبع الدَّين التجاري الذي أنشأ الرهن من أجل ضمانه، كما يفهم ذلك من نص المادة الأولى من نظام الرهن التجاري السعودي(
)، التي تنص على أن الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
الفرع الثاني

معنى التبعية في الفقه

     تعرف التبعية في اللغة بأنها: كون الشيء مرتبطاً بغيره، بحيث لا ينفك عنه، والتابع: هو التالي الذي يتبع غيره، كالجزء من الكل، والمشروط للشرط (
).
ومعنى التبعية في الفقه لا يخرج عن الاستعمال اللغوي(
).
والتبعية في الفقه قسمان:

القسم الأول: 
ما اتصل بالمتبوع فيلحق به لتعذر انفراد عنه.

ويمثلون لذلك بذكاة الجنين فإنها تحصل بذكاة أمه تبعاً لها. 

القسم الثاني: 
ما انفصل عن متبوعه والتحق به، فمثلاً بيع الدار يدخل فيه المطبخ تبعاً له(
)، ومن ذلك أيضاً عقد الرهن فإنه عقد تابع للدين المضمون؛ وذلك لأن الرهن لم ينعقد إلا ضماناً لهذا الدَّين.
     والتبعية في الفقه يترتب عليها جملة من الأحكام بحثها الفقهاء عند بحثهم للقاعدة الفقهية ((التابع تابع)) ، ومعنى كون التابع تابعاً: هو أن ما كان تبعاً لغير في الوجود لا ينفرد بالحكم، بل يدخل في الحكم مع متبوعه، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين، دخل الجنين في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع، ومثل هذا الصوف على الغنم(
). 
     وخلاصة الكلام، أن التبعية معروفة، وقد بحثها الفقهاء في كتبهم، ومن ذلك التبعية في عقد الرهن. 

المطلب الثاني

التبعية في الصحة، وفيه فرعان:

الفرع الأول

التبعية في الصحة في النظام

     سبق بيان تعريف الرهن في النظام في المبحث الثالث من التمهيد ويستفاد منه أن الرهن يلتزم بتقديمه شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره. فيفهم من ذلك أن الرهن لا ينعقد مستقلاً بنفسه، بل انعقاده يكون تابعاً لنشوء الدَّين في ذمة الراهن.

     وقد نص أهل القانون في كتبهم على خصائص الرهن ومن ذلك: أن الرهن حق تبعي، فالرهن لا ينشأ إلا بقصد ضمان الوفاء بحق شخصي كالدَّين، ولا يمكن أن ينشأ لذاته مستقلا ً، وتبعية الرهن للدين لا تقتصر على نشوء الرهن فقط، بل تمتد إلى صحته وانقضائه، فلكي ينشأ الرهن صحيحاً يجب أن يكون الدَّين المضمون قد نشأ صحيحاً (
)، أما إذا كان الدَّين المضمون باطلاً, أو قابلاً للإبطال، فيتبعه الرهن في ذلك في ذلك فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، وإذا كان الدَّين مقروناً بأجل أو معلقاً على شرط، اقترن الرهن بنفس الأجل، وتعلق بذات الشرط(
)، وكذا  لو كان الدَّين المضمون معيباً كأن يكون الدَّين المضمون غير قائم على سبب، أو كان سببه غير مشروع، وترتب على ذلك بطلان الدَّين، فإن حكم البطلان هذا ينسحب على الرهن  الذي يعد بدوره باطلاً تبعاً لذلك(
).

     وتطبيقاً لذلك لو كان الدَّين المضمون بالرهن هو في الأصل ثمن مخدرات مؤجل فإن الرهن لا يصح هنا؛ لأن الدَّين المضمون غير صحيح؛ لأنه ثمن أشياء ممنوعة.، ونحو ذلك من الأمثلة التي لا حصر لها.
الفرع الثاني
التبعية في الصحة في الفقه
     لم ينص الفقهاء في كتبهم على تبعية الرهن للدين المضمون، وإنما يمكن استنباط ذلك من خلال تعريفهم للرهن في الفقه ومن ذلك تعريف الرهن بأنه ((جعل عين مالية وثيقة بالدَّين يستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه)) (
).

     ويفهم من خلال التعريف السابق أنه لولا الدَّين لما انعقد الرهن؛ إذ الرهن في الأساس ينعقد من أجل ضمان حق الدائن، فالرهن من وسائل الاستيثاق المشروعة في الفقه الإسلامي، ويترتب على هذا الكلام أن الرهن عقد تبعي يتبع الدَّين المضمون في جميع أحكامه، فلو كان الدَّين المضمون غير صحيح أو غير مشروع، كأن يكون الدَّين المضمون هو فوائد ربوية متراكمة وقد عقد الرهن من أجل ضمان حق الدائن المرابي، فإن عقد الرهن هنا لا يجوز؛ لأن الدَّين الأصلي المضمون غير جائز شرعاً، وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية المعروفة (التابع تابع).
المطلب الثالث
التبعية في الانقضاء، وفيه فرعان:

الفرع الأول

التبعية في الانقضاء في النظام

     سبق بيان أن الرهن عقد تابع لدين أصلي، وهدف الرهن ضمان الوفاء بهذا الدَّين، ومن ثم إذا انقضى الدَّين المضمون لم يعد هناك هدف يحققه بقاء الرهن، وبالتالي ينقضي بالتبعية(
)، أياً كان سبب انقضاء الدَّين، أي سواء حصل الانقضاء بوفاء الدَّين أم بالمقاصة أم بالإبراء أم بأي طريق آخر من طرق الوفاء(
).
     ولكن ينبغي أن يلاحظ أنه إذا انقضى الدَّين، فانقضى الرهن تبعاً له، ثم زال السبب الذي انقضى به الدَّين، فإن الرهن يعود، ولكن دون المساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبت في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته، ومثال ذلك: لو انقضى الرهن بوفائه، ثم أبطل هذا الوفاء لنقص في أهلية الموفي، أو لعيب في إرادته، فإن الوفاء يعتبر كأن لم يكن، ويعتبر الدَّين باقياً، والرهن كذلك. ولكن إذا كان الراهن قد قرر على الشيء المرهون حقاً لشخص حسن النية لا يعلم وقت كسب هذا الحق بالسبب الذي من أجله زال وانقضى الدَّين فإن الرهن يعود، ولكن حق هذا الشخص يكون نافذاً في مواجهة المرتهن(
).

     وانقضاء الرهن بصفة تبعية، يشترط له انقضاء الدَّين بصفة تامة وكاملة فإذا بقي شيء من ذلك، فإن المرهون يبقى بكامله ضامناً للجزء المتبقي من الدَّين، وذلك لأن الرهن لا يتجزأ، إلا إذا اتفق على غير ذلك(
).

الفرع الثاني

التبعية في الانقضاء في الفقه

     سبق تقرير أن عقد الرهن عقد تابع للدين المضمون به، وعليه فإذا انقضى الدَّين المضمون بأي طريقة، فإن الرهن تبعاً لذلك ينقضي؛ لأنه إنما عقد من أجل ضمان واستيثاق حق الدائن المرتهن فإذا عاد إليه حقه  بأن سدد الراهن الدَّين الذي في ذمته فقد انقضت فائدة الرهن الذي من أجلها عقد، وبالتالي فيحكم بانقضائه.

ولانقضاء الدَّين طرق ذكرها الفقهاء في كتبهم منها على سبيل المثال: البراءة من الدَّين، وذلك بأن يسدد الراهن ما في ذمته من دين للمرتهن بنفسه أو عن طريق غيره. فإذا فعل ذلك فقد انقضى الدَّين وله حق استعادة ما رهنه. ومن الطرق الإقالة فلو كان الرهن مشروطاً في عقد معين، ثم طلب الراهن إقالته من هذا العقد، فإن فعل الطرف الآخر، فإن العقد ينقضي، وكذا لو أبرأ المرتهن الراهن من الدَّين، فإن الرهن  ينقضي؛ لأن الدَّين الأصلي قد انقضى(
). وعلى ذلك نصت المادة (963) من مجلة الأحكام الشرعية بقولها: ((إذا قضى الراهن الدَّين بطل الرهن، وكذا لو أحال به أو أحال به عليه المرتهن)) (
)، وكذا المادة (964) بقولها: ((يبطل الرهن بزوال العقد الذي وجب به الدَّين، مثلاً: لو اشترى داراً بثمن مؤجل رهن به متاعه  ثم تقايلا البيع أو ظهر بطلانه بطل الرهن)) (
)، وتنص المادة (965) على أنه ((إذا وفى الراهن الدَّين أو برئ منه انفك الرهن ووجب على المرتهن رده إليه بطلبه)) (
).
    ويجب في انقضاء الرهن بصفة تبعية في الفقه أن ينقضي الدَّين المضمون بصفة كاملة وعلى هذا اتفق الفقهاء الأربعة بأنه لا ينفك شيء من الرهن بقضاء بعض الدَّين، بل يظل الرهن جميعه مرهوناً بما تبقى من الدَّين(
).
    وعلى هذا نصت المادة (966) من مجلة الأحكام الشرعية  بقولها: ((الرهن وثيقة في كل جزء من الدَّين فإذا وفى الراهن بعضه أو برئ من البعض لا ينفك بعض الرهن، ولو  كان قابلاً للقسمة، وكذا لو قضى أحد ورثته الراهن حصة من الدَّين لا يملك أخذ حصته من الرهن))(
).
الفصل الثالث

الحيازة في الرهن التجاري وإثباته
وفيه مبحثان.
المبحث الأول: الحيازة في الرهن التجاري .
المبحث الثاني : إثبات الرهن التجاري: 
المبحث الأول:

الحيازة في الرهن التجاري

وفيه ثلاثة مطالب .
المطلب الأول: حيازة الدائن المرتهن .
المطلب الثاني: حيازة العدل الذي يعينه المتعاقدان.
المطلب الثالث: حيازة الحائز السابق للمرهون.
المطلب الأول

حيازة الدائن المرتهن

الفرع الأول

حيازة الدائن المرتهن في النظام

ويمكن أن يقال أن المقصود بالحيازة في عقد الرهن هي: تخلي الراهن عن الحيازة المادية أو الحكمية للمال المرهون، وذلك للدائن المرتهن أو لشخص أجنبي يسمى العدل(
).
ورغم أن انتقال الحيازة من المدين إلى الدائن أمر قد يتعارض مع مصالح التجار؛ لأن انتقال الحيازة يحرم المدين من عنصر من عناصر الإنتاج قد تكون له أهميته، وهو في ذات الوقت يثقل كاهل الدائن بواجبات حفظ الشيء المرهون والعناية به، وهو أيضاً يستدعي مصاريف لانتقاله من الراهن إلى المرتهن، فرغم هذا كله فقد ألزم المنظم بضرورة انتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى المرتهن أو العدل، وسبب هذا الإلزام ما تقتضيه القاعدة المستقرة في القانون المدني وهي أن من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحامله، فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته .

ويترتب على هذه القاعدة أن الراهن إذا تصرف في الشيء المرهون بأن باعه إلى شخص حسن النية وانتقلت الحيازة إليه، فإن هذا الشخص الحائز حسن النية يحتج بحقه في مواجهة الدائن المرتهن، ولو كان حقه لاحقاً لتاريخ الرهن(
). 
   فالحكمة من اشتراط انتقال الحيازة هي تمكين المرتهن من حبس المرهون لضمان حقه، وكذلك لإعلام الغير بأن المال المرهون لم يعد من أموال الراهن الحرة الخالية من الحقوق، إذ أن بقاء هذه الأموال في حيازة الراهن من شأنه أن يخدع الغير ويجعله يعتقد بيسار الراهن وملاءته، وبالتالي فيشجعه هذا على إقراضه (
).
وقد نص المنظم على ضرورة انتقال الحيازة بقوله: ((لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان، ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يجوز الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن، وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن))  (
).
    وقد قيد المنظم أمر الحيازة، فحتى تكون الحيازة معتبرة لا بد فيها من توافر أحد العنصرين الآتيين:
1) إذا وضع الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي يعنيه المتعاقدون المال المرهون تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن ذلك الشيء أصبح في حيازته .

2)  أو إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي  الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء . وعلى هذا نصت المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري(
).
فيفهم من هذا الكلام اشتراط أن تكون الحيازة ظاهرة أي واضحة للكافة، بحيث لا يخفى أمرها على أحد .

ويتم انتقال الحيازة باستيلاء الدائن المرتهن مادياً على الشيء المرهون، وأجاز المنظم أن تكون الحيازة للمرهون حيازة رمزية، إذا تحققت بها السيطرة الفعلية على الشيء بطريقة واضحة(
)، كأن يقوم بتسليم الصك الذي يمثل الشيء المرهون .
ويجب على الدائن المرتهن إذا كان حائزاً أن يلتزم باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها النظام لحماية الحق الثابت في الورقة، واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل، ويتحمل الراهن المصروفات التي قام بدفعها الدائن المرتهن للحفاظ على المرهون . وعلى هذا نصت المادة (12) من نظام الرهن(
). 
وينبغي مراعاة أن الحيازة يجب أن تكون مستمرة، ويقصد بذلك ألا يعود الشيء المرهون إلى يد الراهن؛ لأن رجوع الشيء المرهون إلى يد الراهن يعتبر قرينة على انقضاء الرهن(
). وعلى هذا نص المنظم في نظام الرهن التجاري(
). 
الفرع الثاني

حيازة الدائن المرتهن في الفقه

     تحدث الفقهاء عن شروط الرهن، وذكروا من ذلك اشتراط انتقال الحيازة من يد الراهن إلى  المرتهن أو العدل، وذلك تحت مسمى قبض المرهون، ولكنهم اختلفوا في تحديد نوع الشرط، هل هو شرط لزوم  أم شرط تمام؟ على قولين :
القول الأول: أن القبض شرط لزوم، بمعنى أن الرهن لا يلزم إلا بعد القبض، وأما قبل القبض فلا يلزم، وبالتالي يجوز للراهن أن يتراجع عن العقد، وهذا هو قول الجمهور من الحنيفة (
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
القول الثاني: أن القبض شرط تمام الرهن لكمال فائدته، وليس شرط لزوم، فإن الرهن يلزم وينعقد بمجرد حصول الإيجاب والقبول، وبالتالي يجبر الراهن على تسليم المرهون، وليس له التراجع عن ذلك، وهذا هو قول المالكية(
).
أدلة الأقوال:

دليل القول الأول: قوله تعالى (((((((((( ((((((((((( (((
) ، فلو لزم بدون القبض، لم يكن للتقييد به فائدة، فقد علقه سبحانه بالقبض فلا يتم إلا به .
دليل القول الثاني:قياس الرهن على سائر العقود المالية اللازمة بالقول، لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (( (
)، والرهن عقد فيجب الوفاء به، فيلزم بمجرد العقد قبل القبض . 
ولعل الراجع ـ إن شاء الله ـ هو القول الثاني، ذلك لأن الرهن وثيقة بالدَّين فيكون لازماً بمجرد العقد كالكفالة والحوالة، ويناقش دليل القول الأول: بأن التقييد له فائدة؛ لأن معنى لزوم الرهن إجبار الراهن على التسليم، فلو أفلس الراهن أو مات قبل التسليم، فإن المرتهن حينئذٍ، لا يقدم على سائر الغرماء ، بل هو أسوتهم، فالتقييد بالقبض يفيد أن الرهن يتم به، أي يختص المرتهن بالمرهون، ويقدم على سائر الغرماء (
).
إذن فالحيازة معروفة في الفقه الإسلامي، والأصل أن حيازة المرهون تكون عند المرتهن أو وكيله، ولا يصح أن يكون وكيله هو الراهن؛لأن المقصود من القبض تأمين حق المرتهن، ولا يتم القبض (الحيازة) مع بقاء الرهن في يد الراهن(
).
وقد اشترط الفقهاء لصحة القبض ما يلي:

1) أن يكون القبض بإذن الراهن: فلا بد لصحة القبض من إذن الراهن بالقبض، والإذن نوعان: صريح وضمني .

فالصريح: أن يقول الراهن: أذنت لك في القبض أو رضيت به أو يأمر المرتهن بقبض الرهن .

والضمني: أن يقبض المرتهن المال المرهون في مجلس العقد، والراهن ساكت لا يعترض .

2) أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلاً للعقد:

بأن يكون بالغاً عاقلاً، غير محجور عليه؛ لأن القبض تترتب عليه آثار عقد الرهن،فيوجب فيه ما يجب للعقد .

3)   استدامة قبض المرهون: فيشترط لصحة القبض استمرار القبض  إلى حين انتهاء عقد الرهن، وهو ما عبر عنه  أهل القانون باستمرار الحيازة(
) .
((ث5عثقفا   
المطلب الثاني
حيازة العدل الذي يعينه المتعاقدان

الفرع الأول

حيازة العدل الذي يعينه المتعاقدان في النظام

     لا يشترط أن تكون الحيازة للمرهون عند الدائن المرتهن، بل يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن حيازة المال المرهون تكون لدى طرف ثالث، سماه المنظم (العدل) وهو شخص أجنبي لا علاقة له بالعقد، ويمكن تعريفه بأنه شخص اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عنده.
     فالمنظم أجاز أن تكون حيازة الشيء المرهون عند شخص ثالث يسمى بالعدل، كما هو واضح من نص المادة (6) التي تقضي بأن الرهن لا يكون نافذاً إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان(
). 
وجواز انتقال الحيازة إلى عدل يحقق فائدة مزدوجة ، فهي من جهة تفيد المرتهن إذ تعفيه من مسؤولية المحافظة على المرهون وإدارته، وفي نفس الوقت يأمن من تصرفات الراهن في هذا المال  إضراراً به، وأما من جهة الراهن فيستطيع أن يرهن ذات المال ضماناً لأكثر من دين ، كما أنه يحمي ماله من تقصير المرتهن في إدارة المرهون أو المحافظة عليه(
).
     ويشترط في حيازة العدل أن يتفق الراهن والمرتهن على هذا العدل، فلا يكفي أن يختاره أحدهما، كما يفهم ذلك من نص المادة السادسة الذي يقول: ((أو إلى عدل يعينه المتعاقدان)) فلا يكفي أن يعينه واحد، بل لا بد من اتفاقهما في تعيينه(
).

كما ينبغي أن يعلم أن مجرد اتفاق الراهن والمرتهن على تعيين العدل لا يكفي، بل لابد أن يقبل العدل حيازة المال المرهون نيابة عن المرتهن؛ لأن الحيازة يترتب عليها مسؤوليات، فكان لابد من أخذ موافقته، وأي شخص يصح أن يكون عدلاً ما عدا الراهن، ويشترط في العدل توفر الأهلية الكاملة؛ لأنه يلتزم بمقتضى الحيازة بالمحافظة على المال المرهون وإدارته(
).
ويشترط في حيازة العدل  للمال المرهون ما يشترط في حيازة الدائن المرتهن؛ لأن المنظم قرن بينهما في الأحكام (
).  
ومن هذه الشروط:

1- أن تكون الحيازة ظاهرة، أي: يظهر منها وضع يده عليها.

2- أن تكون الحيازة مستمرة، حتى انقضاء عقد الرهن.
3- أن يتخذ الوسائل الملازمة للمحافظة على المال المرهون وإدارته.
وغيرها من الشروط والأحكام التي سبق بيانها في المطلب الأول من هذا المبحث(
).

     وليس للعدل أن يسلم الشيء المرهون  إلى الراهن، أو المرتهن حتى يتفقا، أو حتى يستصدر أحدهما من القضاء حكماً يثبت أحقيته في أخذه(
).

وهذا الأمر لم ينص عليه النظام صراحة رغم أنه من الأهمية  بمكان، وهو من واجبات العدل، فلو جاز للعدل أن يسلم الرهن لكل من طلبه لانتفى المقصد الأساس من الرهن وهو الاستيثاق. إذ قد يقوم الراهن أو المرتهن بطلب المرهون دون علم الطرف الآخر، ويقوم بالتصرف فيه تصرفاً يضر بصاحبه، فيفوت الغرض الذي من أجله وضع الرهن في يد العدل، فكان لزاماً على المنظم أن ينص عليه.

الفرع الثاني

حيازة العدل الذي يعينه المتعاقدان في الفقه
     يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على أن يوضع الرهن عند شخص يتفقان عليه، فيقبضه، ويحفظه عنده، ويسمى بالعدل، وفائدة كون الحيازة لدى العدل؛ أن الراهن قد يكره وضعه عند المرتهن، والمرتهن قد يكره وضعه عنده، خوف الضمان إذا تلف، أو لسبب آخر(
).

وعلى جواز أن تكون الحيازة (القبض) في يد عدل يختاره الراهن والمرتهن اتفقت المذاهب الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ويعرف العدل بأنه: ((هو الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يده، لحفظه وحيازته))(
).

ويحصل تعيين العدل باتفاق الراهن والمرتهن، سواء قبل أن يقبضه المرتهن، أو بعد قبض المرتهن، إذ قد تدعو الحاجة إليه، كأن يأبى الراهن أن يكون الرهن في يد الدائن؛ لأنه لا يثق به، أو يخشى على المال المرهون أن يتلفه المرتهن ونحو ذلك(
).

وبما أن العدل وكيل عن الراهن والمرتهن(
)، فيشترط فيه ما يشترط في الموكل، فلا يكون صغيراً، ولا محجوراً عليه، ونحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها(
).
ويجب على العدل أن يحافظ على المرهون، كما يحافظ على ماله، وله أن يحفظه بيد غيره إذا كان ممن يحفظ ماله عنده عادة، كما يجب على العدل أن يبقي المرهون تحت يده، وليس له أن يسلمه إلى الراهن أو المرتهن بدون إذن الآخر؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بيد صاحبه(
).
المطلب الثالث

حيازة الحائز السابق للمرهون

الفرع الأول

حيازة الحائز السابق للمرهون في النظام

     أجاز المنظم أن تكون حيازة المال المرهون، عند الشخص الذي كان المال المرهون بحوزته، واعتبره المنظم في حكم العدل، وعلى هذا نصت المادة السادسة من نظام الرهن التجاري بقولها: ((ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن))(
).
     ويفهم من هذا النص أن الحائز السابق للمرهون يأخذ أحكام العدل الذي يعينه المتعاقدان لحيازة المال المرهون، وعليه فيشترط فيه أن تتوافر لديه الأهلية الكاملة لتحمل مسؤولية المحافظة على المال المرهون وإدارته. كما يشترط أن يتفق عليه الراهن والمرتهن، وكذا يشترط قبوله لحيازة الرهن وإدارته؛ لأن هذه الحيازة الجديدة للمال المرهون يترتب عليها التزامات متعددة، وبالتالي لابد من أخذ موافقته في هذه الحيازة.
فإذا كان المال وقت رهنه لدى شخص آخر، واتفق الطرفان على جعله حائزاً للمال المرهون، فتجري عليه أحكام العدل، كما سبق بيانه(
).
الفرع الثاني

حيازة السابق للمرهون في الفقه

     أجاز الفقه الإسلامي أن تكون الحيازة في يد الحائز السابق للمرهون قبل عقد الرهن.

فإذا كان المرهون موجوداً في يد المرتهن بطريق الإعارة أو الإيداع أو الإجارة أو الغصب، فهل يكتفى بالقبض السابق على عقد الرهن عن قبض الرهن بعده، فيصح العقد ، ويلزم بمجرد الإيجاب والقبول، أم يلزم تجديد القبض المطلوب للرهن بعد العقد مرة أخرى.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء: أنه يكتفى بالقبض السابق عن قبض الرهن ولا حاجة لتجديد الرهن(
).

القول الثاني: وهو قول الشافعية: أنه يلزم تجديد القبض، بأن يستأذن الراهن في قبضه وأن تمضي مدة يتأتى فيها قبضه؛ وذلك لأن يده كانت عن غير جهة الرهن، ولأن عقد الرهن يفتقر لزومه إلى القبض ومن شروط القبض الإذن(
).

     ولعل الراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور، وذلك لأن اليد ثابتة ، والقبض حاصل ولم يتغير سوى الحكم، ويمكن تغيير الحكم مع استدامة القبض، بأن تصبح يده يد أمانة بعد أن كانت يد ضمان(
).
ويمكن أن يقاس على هذا الكلام، إذا كان المرهون في يد شخص أجنبي على سبيل الإعارة ونحوها، وثم اتفق الراهن والمرتهن على جعل المرهون في يد هذا الشخص، وتوفرت فيه الشروط اللازمة.

     فالحاصل أن الحائز السابق للمرهون تجري عليه أحكام حيازة الدائن المرتهن وكذا حيازة العدل، ولا تختلف أحكامه عنهما.
المبحث الثاني :

إثبات الرهن التجاري

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الإثبات بالكتابة.
المطلب الثاني : الإثبات بالشهادة .
المطلب الثالث: الإثبات بالإقرار.
المطلب الرابع: الإثبات بالطرق الأخرى .
     يعتبر مبحث إثبات الرهن التجاري من أهم مباحث عقد الرهن التجاري، فلا يستطيع أطراف العقد الحصول على حقوقهم عند المنازعة فيها إلا بإقامة الدليل عليها أمام القضاء، فالحق بدون إقامة الدليل عليه في حكم العدم، ولا يستطيع القاضي أن يقضي بالحق إلا إذ أثبته صاحبه(
).

ويرد الإثبات على الوقائع القانونية، ويجب أن تتوافر في الواقعة محل الإثبات شروط معينة وهي كالتالي:

1- أن تكون الواقعة المراد إثباتها واقعة محددة؛ لكي نتصور إمكانية إثباتها(
)، فلا يجوز أن يدعي شخص على آخر بأنه أعطاه مرهونات، ولا يبين في دعواه قيمة هذه المرهونات والدَّين الأصلي وهل هي عقار أو منقول ونحو ذلك من الأمور التي تحدد الواقعة المراد إثباتها.
2- أن تكون الواقعة المراد إثباتها ممكنة الإثبات وغير مستحيلة.

3- أن تكون الواقعة المراد إثباتها محل إنكار من الخصم؛ أما إذا كان الخصم مقراً ومعترفاً بالحق فلا داعي لإثباته.

4- أن تكون الواقعة المراد إثباتها لها صلة بالدعوى أو الحق المتنازع فيه.

5- أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة في الدعوى، أي ذات فائدة للقاضي في تكوين صورة لديه عن الحق المدعى به.

6- أن تكون الواقعة المراد إثباتها مما يجوز إثباته شرعاً أو نظاماً، فلا يجوز إثبات واقعة بيع مخدرات، أو قمار ونحو ذلك(
).

فهذه مقدمة مختصرة عن أهمية الإثبات وشروطه بصفة عامة، أما بالنسبة للرهن التجاري، فقد نص النظام على أن الرهن التجاري يثبت بالنسبة للمتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات(
)، وهذا يعد تطبيقاً للقواعد العامة التي تقرر حرية الإثبات في المسائل التجارية(
). 

إذن فالرهن التجاري يثبت بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير بكافة طرق الإثبات، فلا يشترط له طرق معينة، وسأتحدث في هذا المبحث عن أهم طرق الإثبات المعروفة وذلك في أربعة مطالب هي كالتالي:
المطلب الأول

الإثبات بالكتابة

الفرع الأول

الإثبات بالكتابة في النظام

     يعد الإثبات بالكتابة من أهم وسائل الإثبات، فللكتابة في النظم الوضعية شأن كبير، ولها الأولوية والأفضلية على سائر الأدلة الأخرى متى ثبتت رسمياً، وقد لا يقبل معها دليل آخر(
)؛ وذلك لأن الكتابة يمكن عن طريقها إثبات جميع تفاصيل التصرف القانوني وجزئياته، بخلاف الأدلة الأخرى كالشهادة ونحوها، فيصعب الركون إلى ذاكرة الشهود في تحديد تفاصيل التصرفات القانونية؛ لأن ذاكرتهم قد يعتريها النسيان، وقد تتغير أمانتهم (
) وهذا الأمر منتف في الكتابة.
وتتميز الكتابة عن طرق الإثبات الأخرى في أنها الوسيلة الوحيدة  التي يمكن إعدادها بصورة مسبقة عن وقوع النزاع، وعادة ما يكون ذلك وقت إنشاء التصرف(
).

وتنقسم الكتابة بوصفها دليلاً للإثبات إلى نوعين: رسمية وغير رسمية.

فالكتابة الرسمية هي التي يصدرها موظف عام، أو مأمور عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، في حدود سلطته واختصاصاته وطبقاً للشكل التي يقتضيه القانون(
).

     من خلال التعريف السابق تتضح لنا الشروط التي يجب توافرها في الأوراق الرسمية وهي:

1- صدور الورقة من موظف عام أو من شخص مكلف بخدمة عامة.

2- أن يكون تحرير الورقة طبقاً للصورة التي يقتضيها النظام.
3- أن يكون الموظف العام مختصاً بما قام به اختصاصاً موضوعياً، ومكانياً، وزمانياً (
).
فمتى فقدت الورقة الرسمية شرطاً من الشروط السابقة، فإن حجيتها تنتفي كدليل رسمي، ويصبح لها ما للورقة غير الرسمية من قوة الإثبات(
).
· حجية الورقة الرسمية:

((تقرر القوانين في جملتها حجية مطلقة للسند الرسمي على الناس كافة، ثم تفصل هذه الحجية على نحو قد تختلف في تفاصيله، وإن اتفقت في مضمونه إلى حد كبير))(
).
فالورقة الرسمية حجة على الناس كافة، أي فيما بين المتعاقدين، وكذلك في مواجهة الغير، ولا يجوز لذوي الشأن أو الغير نقض الحجية للورقة الرسمية إلا بالطعن فيها بالتزوير، وللصور نفس الحجية متى صدقت بالختم والتوقيع من موظف مختص بنفس الشروط المتقدمة متى قرر مطابقتها للأصل(
).

ولكن ينبغي التنبه إلى أن الورقة الرسمية لا تتمتع بهذه الحجية إلا إذا توافرت فيها الشروط السابقة(
).

· الكتابة غير الرسمية:

     هي الكتابة الصادرة من الأفراد، دون أن يتدخل في تحريرها موظف رسمي، أو شخص مكلف بخدمة عامة(
).

ويسمى بالمحرر العرفي أو المحرر العادي، وهي نوعان:

أ- نوع معد للإثبات مسبقاً، ليكون وسيلة للإثبات فيما قد يثور من منازعات حول مضمونها، ولذلك تكون موقعة ممن هي حجة عليه، وتسمى بالأوراق العرفية المهيأة للإثبات.
ب- ونوع غير معد للإثبات، أي لم ينظر عند كتابتها إلى استخدامها في الإثبات.

ولكلٍ من النوعين قيمة في الإثبات تختلف عن الأخرى(
).

ويشترط في الأوراق غير الرسمية حتى تصبح حجة أن تكون مكتوبة، وهذا شرط بدهي، ولا يشترط في الكتابة شكل معين، كما يشترط في الأوراق غير الرسمية حتى تكتسب الحجة المقررة لها نظاماً أن تكون موقعة ممن صدرت منه(
). 

· حجية الأوراق غير الرسمية:-

أ- فالنوع الأول، وهي الأوراق المعدة للإثبات إذا توفرت فيها الشروط فهي حجة ضد من صدرت منه الورقة، ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه في الورقة من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع، وعند إنكاره يجري التحقيق لإثبات صحتها من عدمه. فمتى ثبتت صحتها، اكتسبت القوة، وصارت حجة فيما تضمنته على من صدرت منه.

وأما حجية هذه الأوراق بالنسبة للغير وهم كل شخص يمكن أن يحتج عليه بهذه الأوراق غير الرسمية فتتضرر حقوقه، كالدائن والمرتهن، والوكيل ونحوهم. 

فهي مثل حجية هذه الأوراق بين أطرافها فيما عدا التاريخ الذي تحمله الورقة فتشترط بعض النظم لحجية الورقة الموقعة على غير أطرافها أن يكون لها تاريخ ثابت.

ب- أما النوع الثاني، وهي الأوراق غير المعدة للإثبات:-

فتنقسم إلى قسمين: قسم قد يكون موقعاً عليها كالرسائل ونحوها، وقسم لا يوقع عليها كدفاتر التجار ونحوها. فأما القسم الأول فله نفس حجية الأوراق المعدة للإثبات على نحو ما ذكر، فهي حجة حتى ينكر إرسالها أو مضمونها(
).

وأما القسم الثاني، كدفاتر التجار ونحوها، فيخضع الإثبات بها لسلطة تقديرية للقاضي، وينبغي أن يلاحظ أن هذه الدفاتر لها الحجية الكاملة بين التجار أنفسهم بشرط أن تكون منظمة، أما بالنسبة لغير التجار، فلا يحتج بها في مواجهتهم إلا في نطاق ضيق محدود(
).

الفرع الثاني

الإثبات بالكتابة في الفقه

     ((اتفق الفقهاء والمحدثون على جواز الاعتماد على الخط والكتابة في نقل الحديث والروايات التي حفظها الراوي عنده للتحديث منها، والنقل عنها وفي تدوين الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية، وتدوين الحديث، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية التي نقلت لنا خلفاً عن سلف بطريق الكتابة)) (
).

وأما الاعتماد على الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات، فالراجح من أقوال  أهل العلم اعتمادها طريقاً من طرق الإثبات الشرعية، لا سيما مع فساد الزمان ، وضعف الأمانة، وانتشار الكذب والتزوير، الذي من شأنه أن يقلل من حجية الشهادة.

وأما استدلال المانعون من اعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات االشرعية بقولهم: أن الخطوط تتشابه، بحيث يصعب تمييزها، كما أن الخط والكتابة يحتمل التزوير وهذه الاحتمالات تضعف من قوة الكتابة في إثبات الحقوق. فيجاب عنه: بأن هذا الأمر إن كان مسلماً به في السابق إلا أنه وجد في العصر الحديث من الآلات ما يمكن به كشف التزوير إن وجد(
).

هذا وقد استدل الفقهاء الذين قالوا باعتبار الكتابة كوسيلة من وسائل الإثبات بأدلة كثيرة منها:-

1- قوله تعالى: (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (( (
).

فهذه الآية الكريمة أمرت بالكتابة، وسواء كان الأمر للوجوب أو الندب، فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المعاملات ، وفائدة هذه الوثيقة هو الاستناد إليها عند الإنكار والجحود(
).

ومن السنة:

2- حديث ابن عمر ( أن رسول الله (  قال: ((ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)) (
).

فالنبي ( حث في هذا الحديث على كتابة الوصية، وهذا يستلزم الاعتماد على الكتابة في الإثبات(
).

3- ومن المعقول: فإن عدم اعتبار الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة والشريعة جاءت بنفي الحرج والمشقة ، كما يؤدي عدم اعتبارها إلى ضياع الحقوق، لاسيما مع ضعف الدَّين وفساد الزمان وقلة الأمانة، ولأنه يتعذر أحياناً الإشهاد على الحقوق لأسباب متعددة(
).

ومن هذه الأدلة التي ذكرت يتبين لنا رجحان من قال باعتبار الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً.

أما بالنسبة لما ذكره القانونيون من تقسيم الأوراق المكتوبة إلى رسمية وغير رسمية وأن المستندات الرسمية حجة فلا مانع منه شرعاً؛ لأن مصلحة الجماعة تقضي باعتبار المستند الرسمي حجة يعتمد عليها في الإثبات محافظة على الحقوق من الأموال وغيرها، لاسيما وأن المستندات الرسمية أعمال صادرة عن ولي الأمر أو نوابه وأما الأوراق غير الرسمية فهي حجة قاصرة على طرفي التعامل بشرط أن يثبت صدروها عن المقر بالطرق الشرعية(
).
المطلب الثاني

الإثبات بالشهادة

الفرع الأول

الإثبات بالشهادة في النظام

     تعرف الشهادة عند القانونيين بأنها: ((إخبار شخص من غير أطراف الخصومة أمام القضاء بصدور واقعة من غيره تثبت حقاً لشخص  آخر أو تنشئ التزاماً على الغير)) (
).

والشهادة المعتبرة طرقاً من طرق الإثبات هي تلك التي تتم أمام مجلس القضاء ووفقاً للإجراءات التي حددها النظام(
).

والأصل أن يكون الشاهد قد علم شخصياً بالواقعة التي يشهد عليها، كأن يكون شاهد الواقعة بنفسه وهذه هي الشهادة المباشرة، وقد يشهد الشاهد بما سمع رواية عن الغير فيدلي بما أخبره به شخص عن الواقعة محل الإثبات، وهذه تسمى الشهادة غير المباشرة أو السماعية، ولاشك في أن الشهادة السماعية أقل قوة في الحجية من الشهادة المباشرة(
).

وأما شروط الشاهد في النظم الوضعية فتختلف من نظام لآخر، وبعضها لا يشترط شروطاً معينة في الشاهد، وأما الغالب منها فيقتصر على اشتراط الأهلية في الشاهد بأن يكون الشاهد بالغاً سن الرشد، وسن الرشد أمر تختلف فيه النظم(
).

· حجية الشهادة في الإثبات:-

     لقد كانت الشهادة أهم طريقة للإثبات في العصر القديم، وذلك لعدم انتشار الكتابة وبساطة المعاملات، أما في العصر الحاضر، فقد ضاق نطاقها في الإثبات، وأصبحت لا تقبل إلا في حالات معينة ـ سيأتي بيانها ـ وذلك لصعوبة الاعتماد على شهادة الشهود وذلك لضعف الأمانة، وما يعتري ذاكرة الإنسان من نسيان ونحوه(
). 

والقاضي يتمتع بسلطة واسعة في تقدير الشهادة، فهي دليل غير ملزم للقاضي فلا يحكم بها إلا إذا اقتنع  بدلالتها، فيجوز للقاضي أن يغلب شهادة شاهد واحد على شهادة أشخاص متعددين، وهي كذلك ليست ملزمة للخصوم إذ يجوز لهم إثبات عكس ما أدلى به الشهود(
).

· نطاق حجية الشهادة في الإثبات:-

فكما سبق، لا يلجأ للشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات إلا في حالات معينة هي كالتالي:

1- الوقائع المادية: 
فهي بطبيعتها لا يتيسر إثباتها بالكتابة؛ ولذا فالأصل فيها جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن، والوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية، كالحريق ونحوه، وقد تكون من فعل الإنسان، كالإثراء بلا سبب، ونحوه.

2- التصرفات التجارية:
فالأصل في المواد التجارية هو حرية الإثبات ، حيث يجوز إثبات التصرف القانوني التجاري أياً كانت قيمته بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة.

3- التصرفات المدنية التي تقل قيمتها عن حد معين:-

فقد أجاز القانون في التصرفات التي تقل قيمتها عن حد معين أن يتم إثباتها بالشهادة واختلفت القوانين في تحديد هذا الحد.
4- التصرفات المدنية التي يستثنيها القانون من شروط الإثبات بالكتابة.
وذلك مثل وجود مانع من الحصول على دليل كتابي، أو حين فقد الدليل الكتابي(
)، أو في حالة وجود دليل كتابي ناقص لا يكفي منفرداً في الإثبات، وهو ما يسميه القانونيون بمبدأ الثبوت بالكتابة، فتجيز الأنظمة هنا إكماله بالشهادة(
).
الفرع الثاني
الإثبات بالشهادة في الفقه

     عرف الفقهاء الشهادة بتعريفات متعددة والمختار منها هو أن الشهادة هي: ((إخبار الشخص بحق لغيره على غيره)) (
).

واتفق الفقهاء على مشروعية الإثبات بالشهادة، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

فمن الكتاب قوله تعالى: (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ( ، إلى قوله تعالى (((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (
).
ففي الآية أمر صريح بالإشهاد على البيع والمداينات كي لا تضيع الحقوق، ولو لم تكن الشهادة مشروعة لما أمر بها الله عز وجل(
).

وكذا قوله تعالى:(((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( (
).
فالله عز وجل أمر أولياء اليتامى بالإشهاد على تسليم أموال اليتامى لهم عند البلوغ، وذلك من أجل قطع النزاع والخصومة عند إنكار القبض والتسليم(
). 

ومن السنة حديث الأشعث بن قيس ( قال:كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ( فقال رسول الله ( : ((شاهداك أو يمينه)) الحديث(
). 

ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن الشهادة تعتبر حجة حين النزاع والخصومة.

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة من عهد الرسول ( إلى عصرنا الحاضر على مشروعية الشهادة وأنها حجة شرعية، ودليل للقضاء ووسيلة للإثبات(
).

وأما المعقول: فالشهادة ضرورية لقيام الحياة الاجتماعية، وما يخالطها من أحداث ووقائع ومعاملات، وهذا يحتاج إلى الشهادة في إثباتها و إلا ضاعت الحقوق، وسفكت الدماء هدراً، وهذا أمر منفي في الشريعة(
).
الحكمة من مشروعية الشهادة:-

     ومما سبق تتبين الحكمة من مشروعية الشهادة وهي حفظ الحقوق، وصيانتها من الضياع ولمنع التعدي على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ، وهذا كله يتحقق بالإشهاد على الحقوق من أجل الاستناد إليها عند التنازع والتخاصم(
).

واتفق الفقهاء على أن تحمل الشهادة وأداؤها أمام القاضي فرض كفاية؛ لاشتراط الشهادة في صحة بعض العقود، وللحاجة إلى إثبات الحقوق والتصرفات عند التنازع(
). 
المطلب الثالث
الإثبات بالإقرار

الفرع الأول

الإثبات بالإقرار في النظام

     وتعرف النظم الوضعية الإقرار بأنه ((اعتراف الخصم ـ أو من يمثله ـ بواقعة قانونية مدعى بها عليه)) (
).

والإقرار لا ينشئ حقاً أو التزاماً ، بل هو مجرد كاشف عنه؛ لأن الحق أو الالتزام المقر به موجود قبل حصول الإقرار، فهو سابق عليه(
).

والإقرار من الأدلة المطلقة ، إذ يجوز به إثبات كافة الحقوق المتنازع عليها، ولو كانت قيمتها تجاوز النصاب الذي يجب فيه الإثبات بالكتابة.

والإقرار له حجية قاطعة، ولذلك يعتبر الإقرار سيد الأدلة، ولكن الإقرار الذي له هذه القوة في الإثبات هو الإقرار الذي يصدر أمام القضاء، أو ما يعرف بالإقرار القضائي.
ويعرف الإقرار القضائي بأنه ((اعتراف الخصم أمام القضاء بحق أو بواقعة قانونية  مدعى بها عليه، أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة)) (
).

فالإقرار قد يرد على الحق المتنازع عليه مباشرة، كأن يقر شخص بدين لشخص آخر، وقد يرد الإقرار على الواقعة القانونية التي أدت إلى نشوء الحق، كأن يعترف بسبق إبرامه لعقد البيع والإجارة ونحوها(
).

ومن خلال تعريف الإقرار القضائي السابق يمكن أن نستشف شروط الإقرار القضائي، فالإقرار القضائي لا تترتب آثاره إلا بوجود أربعة شروط هي:-

1- أن يكون الإقرار صادراً من الخصم نفسه، أو من يمثله من وكيل ونحوه إذا كان مفوضاً بالإقرار.
2- أن يكون الإقرار أمام القضاء.
3- أن يصدر الإقرار أثناء نظر الدعوى.
4-  أن يكون الإقرار منصباً على واقعة قانونية، يترتب عليها أثر قانوني، كما يجب أن تكون هذه الواقعة المقر بها معلومة (
).فلا يصح أن يقر بشيء مبهم أو غير محدد.

كما يشترط في المقر أن يكون أهلاً للالتزام فيما يقر به، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً أو مأذوناً له فيما يقر به متى كان مميزاً.
وبما أن الإقرار عمل يتعلق بالإرادة فينبغي أن يكون الإقرار خالياً من عيوبها كالإكراه والغلط ونحو ذلك(
).

· حجية الإقرار:

     فالإقرار متى توفرت شروطه وانتفت موانعه فله الحجية الكاملة والقاطعة بالنسبة للمقر، ويعتبر الإقرار حجة على ثبوت الواقعة المدعاة، ويترتب عليه إعفاء المدعي من إقامة الدليل على دعواه.

وأما بالنسبة للإقرار غير القضائي، وهو الإقرار الذي يصدر خارج مجلس القضاء، أو يصدر أمام القضاء ولكن في خصومة أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار ، فإن حجيته أمر متروك لتقدير القاضي، إن شاء اعتبره دليلاً كاملاً، وإن شاء اعتبره مجرد قرينة، وإن شاء تركه ولم يعتبره(
).

ولا يجوز تجزئة الإقرار على صاحبه، فيؤخذ بعضه ويترك بعضه، إلا في حالات معينة متى أمكن ذلك، وكان الحجة الوحيدة على الخصم ومن أمثلة ذلك:

إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار، أو إذا ثبت كذب جزء من الإقرار ، أو كان الإقرار متضمناً وقائع متعددة منفصل بعضها عن بعض. ونحو ذلك(
).

الفرع الثاني

الإثبات بالإقرار في الفقه

وتعريف الإقرار في الفقه هو: ((إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر))(
).

فقوله: إخبار: يتناول كل إخبار سواء أكان عن ثبوت حق الغير على الغير كالشهادة أم ثبوت حق نفسه على غيره كالدعوى ، أو ثبوت حق الغير على نفسه.
وقوله: على نفسه: خرج به الشهادة؛ لأنها إخبار بحق الغير على الغير.

وقوله: لآخر: خرج به الدعوى؛ لأنها إخبار عن ثبوت الحق لنفسه(
).

مشروعية الإقرار:

الإقرار حجة مشروعة، وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

· فمن الكتاب ، قوله تعالى: ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (
).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أقام الحجة عليهم بإقرارهم بأخذ الميثاق فكان حجة ملزمة في إثبات الحق(
).
· ومن السنة حديث العسيف وفيه ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))(
).

· وأما الإجماع فقد أجمعت أمة محمد ( على أن الإقرار حجة على المقر(
).

· ومن المعقول:

فإن النفس البشرية مجبولة على حب ذاتها، والعمل على جلب المصالح لها، ودفع المضار عنها فإذا أقدم إنسان مع هذا كله على الاعتراف بارتكاب معصية أو انشغال ذمته بدين لآخر، فإن العقل يرجح كونه صادقاً في اعترافه هذا؛ لأنه يترتب عليه تقديم مصالح الآخرين على مصلحته(
).
أركان الإقرار:
1- المقر: وهو الشخص الذي يعترف بحق لغيره على نفسه.

2- المقر له: وهو الشخص الذي يصدر الإقرار لصالحه.
3- المقر به: وهو الحق الذي أخبر عنه المقر واعترف به.
4- الصيغة: وهي اللفظ أو ما يقوم مقامه مما يدل على ثبوت الحق على نفسه.
ولكل ركن شروطه (
).

شروط الإقرار:-

     يشترط في الإقرار شروط كثيرة متعددة ، فبعضها يرجع إلى المقر وبعضها يرجع إلى المقر له، وبعضها يرجع إلى المقر به أو إلى الصيغة، وسأذكر باختصار أهم شروط الإقرار:-
أولاً: شروط المقر:

1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً ، فلا يصح إقرار الصبي والمجنون.
2- أن يكون المقر مختاراً ، فلا يصح إقرار المكره.
3- أن لا يكون المقر متهماً في إقراره.
4- أن لا يكون المقر محجوراً عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي أقر بها.
5- أن يكون المقر جاداً لا هازلاً.
ثانياً: شروط المقر له:

1- أن يكون المقر له معيناً بحيث يمكنه المطالبة أو أن يكون ضمن جماعة محصورة. فإذا أقر شخص بأن قال: علي ألف ريال ، ولم يبين المقر له لم يصح إقراره.

2- أن يكون للمقر له أهلية التملك ولو بالمال ، كالحمل.
3- أن لا يكذب المقر له المقر في إقراره.
ثالثاً: شروط المقر به:-
1- أن يكون المقر به مما يقره الشرع بأن يكون مالاً متمولاً محترماً.

2- أن لا يكون المقر به ملكاً للمقر.
3- أن لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً.
رابعاً: شروط الصيغة:- 
1- أن تكون الصيغة دالة على الجزم واليقين.

2- أن تكون الصيغة منجزة (
).
المطلب الرابع

الإثبات بالطرق الأخرى

     لقد نص نظام الرهن التجاري في المادة (9) على أنه ((يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات)) ومن العسير جداً أن اختزل جميع طرق الإثبات في مبحث واحد؛ ولذلك فقد اقتصرت في البحث على أهم طرق الإثبات وأقواها في الحجية، وهي الكتابة والشهادة والإقرار ـ وقد سبق الحديث عنها ـ وفي هذا المطلب سأتحدث عن بعض طرق الإثبات الأخرى، التي وإن كانت أقل قيمة مما ذكر في السابق إلا أن لها أهميتها المعتبرة ومن ذلك: القرائن واليمين، وسيكون الحديث في فرعين، الأول في النظام ، والثاني في الفقه.

الفرع الأول

الإثبات بالطرق الأخرى في النظام

     ومن هذه الطرق اليمين وتعرف بأنها: ((إشهاد الله على صحة ما يدعيه الحالف أو عدم صحة ما يدعيه الخصم الآخر))(
).

وقد اقتصر المنظم على بيان أحكام اليمين التي تحلف أمام القضاء، وهو ما يعرف باليمين القضائية، أما اليمين التي تحلف أو تؤدى خارج مجلس القضاء فتخضع في أحكامها للقواعد العامة وتسمى اليمين غير القضائية.

واليمين القضائية تنقسم أيضاً إلى قسمين:

الأول: اليمين الحاسمة وهي اليمين التي توجه من أحد الخصمين إلى خصمه بقصد حسم النزاع، وذلك عندما يعوزه الدليل لإثبات دعواه، فلا يجد مناصاً من اللجوء إلى ضمير خصمه والاحتكام إليه، وسميت حاسمة؛ لأنها تؤدي إلى حسم النزاع .
الثاني: اليمين المتممة أو الاستفائية ، وهي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين أو كليهما ليستوفي ما نقص من أدلة في إثبات الدعوى، ولاستكمال قناعته بصحة موقف أحد الخصمين(
).

· حجية اليمين:-

     فاليمين الحاسمة إذا أديت بالصيغة والإجراءات المقررة، وبتوافر الشروط المطلوبة في عناصرها المختلفة كان لها حجية قاطعة في حق من أداها في مواجهة خصمه الذي وجهها(
).

أما اليمين المتممة فليس لها حجية ملزمة للقاضي، فالقاضي هو الذي له السلطة في أن يقضي بموجب اليمين المتممة أو أن يقضي بموجب أدلة أخرى ثبتت عنده(
).

ومن طرق الإثبات أيضاً :القرائن.

والقرينة بوجه عام تعرف بأنها: استنباط ثبوت الواقعة المتنازع عليها من واقعة أخرى ثابتة ومتصلة بها(
).

وتنقسم القرائن إلى نوعين:

قرائن قضائية يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى المعروضة عليه، وقرائن قانونية يستنبطها المنظم من واقع الغالب في الحياة، ويتولى صياغتها في قاعدة عامة(
).

حجية القرائن:-

- القرينة القضائية: لا يجوز الإثبات بالقرينة القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

وحجية القرينة القضائية في الإثبات تتوقف على مدى  اقتناع القاضي بقوتها، وهي أقل مرتبة من الكتابة والإقرار واليمين(
).

أما بالنسبة للقرائن القانونية، فتنقسم من حيث الحجية إلى نوعين:-

النوع الأول: القرائن القانونية ذات الحجية المطلقة:

وهي قرائن قانونية يجعل القانون لها أقوى حجية بحيث لا يجوز للخصم أن يثبت ما يكذبها، وتسمى بالقرائن القانونية المطلقة.

النوع الثاني: القرائن البسيطة:

وهي التي يجوز إثبات ما يخالفها أي: عدم مطابقتها للواقع في الواقعة المعروضة.

فالنظام أو القانون يفترض أنها حقائق مسلمة، ولكنه هذا الافتراض يجوز للخصم الذي يتضرر من هذه القرائن أن ينفيها ويثبت ضدها.
وذلك مثل اعتبار الزوجية قرينة بسيطة على ثبوت نسب المولود لزوج أمه.

ويجوز للأب أن يثبت عكس ذلك(
).

الفرع الثاني

الإثبات بالطرق الأخرى في الفقه

     فكما سبق فإن اليمين والقرائن تأتي في المرتبة بعد الكتابة والشهادة والإقرار(
)، وسبق الكلام عنها في النظام، وفي هذا الفرع سأتناولها من الناحية الفقهية:

أولاً: اليمين:-

     ((اليمين وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، وطريق من طرق القضاء التي يستند إليها القاضي في إصدار حكمه في فصل النزاع وقطع الخصومة الحالة بين الأطراف المتنازعة))(
).

وتعرف اليمين عند الفقهاء بأنها: ((تأكيد بثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي))(
).

شرح التعريف:

تأكيد: يعني تقوية وترجيح جانب الصدق على الكذب. والتأكيد لفظ عام يشمل التأكيد بالشهادة والكتابة واليمين ونحوها.

ثبوت حق: خرج به التأكيد على فعل أمر أو تركه في المستقبل، ويقصد بهذا اللفظ يمين المدعي على إثبات الحق واستحقاقه.

أو نفيه: ويدخل فيه يمين المدعى عليه على نفي الحق ورد دعوى المدعي.

باستشهاد الله تعالى: خرج به تأكيد ثبوت الحق بالشهادة والكتابة وغيرها من طرق الإثبات، ودخل في هذا اللفظ اليمين بلفظ الجلالة.

أمام القاضي: يعني اليمين القضائية التي يشترط فيها أن تكون أمام القاضي وبطلبه، وخرج به اليمين خارج مجلس القضاء فلا عبرة بها في إثبات الحق(
).

مشروعية اليمين:-

واليمين القضائية مشروعة  والأصل في مشروعيتها الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

فمن الكتاب قوله تعالى: ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (( (
). 

ففي هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن الأيمان المنعقدة مؤاخذ عليها وفي هذا دليل على مشروعيتها واعتبارها.

ومن السنة حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ( قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)) (
).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على اعتبار اليمين حجة في الدعاوى ، وعلى مشروعيتها(
).
ومن المعقول:

أن المعاملات التي تجري بين الناس كثيرة لا حصر لها، وقد يتعذر أحياناً إحضار شهود على الواقعة أو الكتابة ونحو ذلك من وسائل الإثبات ، فلا يجد الشخص وسيلة لإثبات حقه إلا باللجوء إلى دين المدعى عليه وأمانته، فيمكن أن يخشى الله ويعترف بالحق الذي عليه، ولذلك كانت اليمين مما يقتضيها العقل، ويراها ضرورية في الإثبات لإنهاء الخلاف عند العجز عن سواها(
).

ثانياً: القرائن:-

      والقرائن جمع قرينة والقرينة هي: ((كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه))(
).

مشروعية القضاء بالقرائن:-

     الفقهاء مجمعون على الأخذ بالقرائن في الجملة، وإن كان يختلفون في التفاصيل(
). ويستدلون على مشروعيتها بأدلة منها:

1- قوله تعالى: (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (( (
). فإخوة يوسف جعلوا الدم على القميص علامة على صدقهم بأكل الذئب ليوسف، وهذه قرينة ولكن عارضتها قرينة أخرى أقوى منها وأظهر، وتكذب الأولى، وهي أن القميص كان سالماً من التمزيق، فاستدل يعقوب ـ عليه السلام ـ من سلامة القميص على كذبهم، ففي الآية دليل على مشروعية القرائن وجواز الاعتماد عليها في القضاء(
).

2- حديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ( قال: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) (
).

فالفراش قرينة والرسول ( حكم بثبوت النسب به، فالعمل بالقرينة مشروع وجائز في ثبوت الأحكام(
).

أقسام القرائن:-

     تنقسم القرائن إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، فهي تنقسم بحسب قوتها وضعفها إلى ثلاثة أقسام:-

1- قرائن قوية، بأن تكون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آخر. وذلك مثل: لو خرج رجل من دار وهو مرتبك وخائف في يده سكين يقطر منها الدم، ثم وجد في الدار حالاً قتيل يتشحط في دمه. فهذه الحالة قرينة قاطعة على أن الرجل الذي خرج من الدار هو القاتل.
2- قرائن مرجحة لما معها ومؤكدة له ومقوية به، مثل: لو تنازع مؤجر ومستأجر في كنز وسط الدار فإذا وصفه أحدهما وصفاً صحيحاً كان ذلك قرينة مرجحة لوضع اليد، فكلاهما صاحب يد.

3- قرائن مرجوحة لا تقوى على الاستدلال بها.

وتنقسم القرائن بحسب مصدرها إلى ثلاثة أنواع:-

1- قرائن نصية: أي ورد عليها نص من الكتاب أو السنة وجعلها الشارع أمارة على شيء معين مثل الدم قرينة على القتل في قصة يوسف.

2- قرائن فقهية: وهي التي استخرجها الفقهاء وجعلوها أدلة على أمور أخرى.

3- قرائن قضائية : وهي التي يستنبطها القاضي بحكم ممارسته القضاء.

فالنوعين الأولين يجب على القاضي الحكم بموجبها، وتطبيق الحكم الشرعي الثابت بها، وأما النوع الثالث فإنها تعتبر دليلاً في الإثبات متى اقتنع بها القاضي وغلب على ظنه صحتها(
).
الخاتمة

- أهم النتائج.

- أهم التوصيات.
الخاتمة
    الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، والصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما  بعد:

     فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والشكر له على توفيقه وتيسيره إنهاء هذا البحث الذي أسأل الله – جل وعلا – أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به إنه جواد كريم.

     وفي نهاية هذا البحث سأسرد أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات وهي كالتالي:-

1- عرف النظام الرهن التجاري بأنه: هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.

2- أن أهم ما يفرق به بين الرهن التجاري والرهن المدني، هو كون الرهن التجاري لا يقع على العقار ويقتصر فقط على المنقول، بعكس الرهن المدني فقد يقع على منقول أو عقار.

3- أنه يشترط في أطراف عقد الرهن شروط الأهلية الكاملة.

4- يشترط في مقدم الرهن أن يكون مالكاً له أو مأذوناً له بالتصرف فيه.

5- لا يشترط أن يكون الذي يقدم الرهن هو المدين، بل يجوز أن يقدم الرهن شخص أجنبي لا علاقة له بالدَّين، وهو ما يعرف بالكفيل العيني.

6- يشترط في المال المرهون أن يكون موجوداً عند التعاقد ، وأن يُعَيَّن تعييناً دقيقاً في عقد الرهن ، وهذا مما اشترطه عامة الفقهاء، وسار على ذلك المنظم.

7- كما يشترط في المال المرهون أن يكون مما يصح بيعه، بمعنى أنه يكون من الأشياء القابلة لحكم البيع، وهذا الشرط مما اتفق عليه بين الفقه والنظام.

8- أن المنظم اشترط لنفاذ الرهن، انتقال حيازة المال المرهون من الراهن سواء كان الانتقال حقيقياً أو حكمياً.

9- أن عقد الرهن عقد تبعي، وبالتالي فإنه تابع لعقد الدَّين الأصلي في الصحة والانقضاء.

10- أن الرهن التجاري يثبت بين المتعاقدين ، وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفهارس

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية

فهرس الأعلام..

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
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فهرس المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: بقية المراجع حسب الترتيب الهجائي. 
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1- الإثبات والتوثيق أمام القضاء.
الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، 1402هـ - 1982م .
2- أحكام الإثبات.
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3- أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي.
الدكتور سعد بن تركي بن محمد الخثلان، ط/ الأولى 1425هـ - 2004م ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام – المملكة العربية السعودية .
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الدكتورالسيد عيد نايل، نشر جامعة الملك سعود، الرياض، 1419هـ.

5- أحكام القرآن.
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ط/الأولى 1415هـ - 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

6- أحكام المعاملات الشرعية.
الشيخ  علي الخفيف، الطبعة الأولى 1417هـ ، 1996م، دار الفكر العربي، مدينة نصر.

7- أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي.
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8- الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي.
أحمد بن محمد الخليل، ط/ الأولى 1424هـ ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، الدمام – المملكة العربية السعودية .

9- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية.
الإمام جلال الدَّين  عبد الرحمن السيوطي، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني – القاهرة  ط/بدون.

10- أضواء على نظام الرهن التجاري السعودي .
الدكتور عمر عبد الله بامحسون، إصدار مكتب العارض للدراسات والاستشارات القانونية.
11- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين.
خير الدَّين الزركلي، ط/الخامسة 1980م ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان. 

12- إعلام الموقعين عن رب العالمين.
للإمام شمس الدَّين بن قيم الجوزية، طبعة جديدة 1388هـ - 1968م ، مكتبة الكليات الأزهرية.

13- الأم.
الإمام أبو عبد الله محمد  بن إدريس الشافعي، دار المعرفة ، بيروت – لبنان، ط/بدون.

14- الأنظمة التجارية والبحرية السعودية.
الدكتور عبد  العزيز خليل إبراهيم بدوي، دار الفكرالعربي ، القاهرة، طـ/بدون.

15- أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء.
قاسم القونوي، تحقيق أحمد عبد الرزاق الكبيسي، ط/ الأولى 1406هـ - 1986مـ دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة – السعودية.

16- الأوراق التجارية في النظام السعودي.
الدكتور عبد الله محمد العمران، ط/ الثانية 1416هـ - 1995م، نشر معهد الإدارة العامة ، الرياض.
(ب)

17- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
الإمام علاء الدَّين أبو بكر بن سعود الكاساني الحنفي، تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش، ط/الأولى 1417هـ- 1997م، دار  إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان.

18- بداية  المجتهد ونهاية المقتصد.
الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق ماجد الحموي، ط/الأولى 1416هـ - 1995م ، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

19- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة.
لأبي الوليد بن رشد القرطبي، تحقيق الأستاذ محمد العرايشي،  ط/الثانية 1408هـ - 1988م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت – لبنان. 
(ت)

20- تاج العروس من جواهر القاموس.
للإمام محب الدَّين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، دراسة وتحقيق علي شبري، 1414هـ - 1994م، دار الفكر ، بيروت – لبنان.

21- التأمينات الشخصية والعينية.
الدكتور سمير عبد السيد تناغو،  منشأة المعارف ـ الإسكندرية ، 1975م.

22- التأمينات الشخصية والعينية .
الدكتور محمود جمال الدَّين زكي، ط/ الثانية 1979م ، مطابع دار الشعب، القاهرة.

23- التأمينات العينية.
الدكتور نبيل إبراهيم سعد ، ط/2005م ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر.

24- التأمينات العينية.
الدكتور إدوارد عيد 1978م.

25- التأمينات العينية، (دراسة تحليلية  مقارنة) لأحكام الرهن والتأمين والامتياز.
حسين عبد اللطيف حمدان ، ط/الأولى 1980م، الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت.

26- التعريفات.
العلامة علي محمد الجرجاني، ضبطه وفهرسه محمد عبد الحكيم القاضي، ط/الأولى 1411هـ - 1991م ، دار الكتاب المصري – القاهرة.

27- التعليق على نصوص قانون  التجارة الجديد .
الدكتور محمد شتا أبو سعد 2000م ، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية – مصر.

28- تفسير القرآن العظيم.
للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق سامي ابن محمد السلامة، الإصدار الثاني ، ط/الأولى 1422هـ  - 2002م ، دار طيبة للنشر والتوزيع – الرياض.

29- توثيق الديون في الفقه الإسلامي. 
الدكتور صالح بن عثمان الهليل، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى 1421هـ ـ2001م .

30- تهذيب الأسماء واللغات.
للإمام أبي زكريا محيي الدَّين بن شرف النووي ، دار الكتب العلمية، ط/بدون.
(ج)

31- الجامع في أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
الدكتور أحمد عبد العال أبو قرين، ط/الثانية 1990م – 1991م.
(ح)

32-  حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل.
للإمام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، ط/ الأولى 1417هـ - 1997م  ، دار الكتب العلمية – بيروت.

33- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
شمس الدَّين الشيخ  محمد عرفة الدسوقي، ط/ بدون، طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

34- حاشية الروض المربع شرح  زاد المستقنع.
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  العاصمي  النجدي، ط/السابعة 1417م.

35- الحقوق العينية التبعية.
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، 1993م – الكويت.

36- الحقوق العينية التبعية.
محمد وحيد الدَّين سوار، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1998م.

37- الحقوق العينية ، دراسة مقارنة.
الدكتور علي هادي العبيدي، ط/الأولى 1420هـ - 2000م ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.
(د)

38- دروس في التأمينات العينية والشخصية.
الدكتور محمد لبيب شنب، دار النهضة العربية، القاهرة 1974م.
(ذ)

39-  الذيل على طبقات الحنابلة.
أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب البغدادي، ط/ بدون، دار المعرفة ، بيروت – لبنان. 
(ر)

40- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار.
ابن عابدين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، طبعة خاصة 1423هـ - 2003م ، دار عالم الكتب – الرياض. 
41- الرهن في الفقه الإسلامي.
الدكتور مبارك محمد الدعيلج، ط/ الأولى 1420هـ - 2000م.
(ش)

42- الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية.
محمود عبد الكريم أحمد رشيد، ط/الأولى 1421هـ - 2001م ، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن.

43- شرح العقود التجارية والمدنية.
الدكتور عبد الفتاح مراد، ط/ الأولى، ت/ بدون.

44- شرح قانون التجارة الجديد.
الدكتور محيي الدَّين إسماعيل علم الدَّين، ط/بدون.

(ص)

45- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.
إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثالثة، 1404هـ - 1984م، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان.

46- صحيح البخاري.
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت ط/ الثالثة 1407-1987م 

47- صحيح  مسلم.

الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوي، دار إحياء التراث – بييروت، ط/بدون.
(ض)

48- ضوابط العقد في الفقه الإسلامي.
عدنان خالد التركماني، ط/ الأولى 1401هـ - 1981م ، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة – المملكة العربية السعودية .
(ط)

49-  طرق الإثبات الشرعية.
الشيخ أحمد إبراهيم بك، ط/الرابعة 2003م ، المكتبة الأزهرية للتراث – القاهرة.
(ع)

50- عقد الرهن في الشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارنة.
الدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد عوض، ط/ الأولى 1389هـ - 1978م ، دار الأنصار بالقاهرة.

51- العقود التجارية.
الدكتور علي حسن يونس، 1962م، دار الفكر العربي، بدون مكان نشر.
52- عقود التوثيق في الفقه الإسلامي.
عبد الفتاح محمد أبو العينين، مكتبة النهضة العربية، القاهرة ، ط/ بدون.

53- العقود وعمليات البنوك  التجارية .
الدكتور علي البارودي، الناشر منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط/بدون.

54- عقود الوكالات التجارية والسمسرة والرهن التجاري.
الدكتورة  سميحة القليوبي ، 1980م، دار النهضة العربية – القاهرة.

55- علم القضاء،  أدلة  الإثبات.
الدكتور أحمد الحصري، الطبعة الأولى، 1397هـ - 1977م ، مكتبة الكليات  الأزهرية، القاهرة.
(ف)

56- الفقه الإسلامي وأدلته.
الدكتور وهبة الزحيلي، ط/الأولى 1404هـ - 1984م ، دار الفكر، دمشق – سوريا.
(ق)

57- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً.
سعدي أبو حبيب ، دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى 1402هـ.
58- القاموس المحيط.

العلامة مجد الدَّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ط/الأولى 1412هـ - 1990م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان. 

59- قانون الإثبات (مبادئ الإثبات وطرقه) .
الدكتور محمد حسين منصور، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ط/بدون.

60- القانون التجاري الأردني (دراسة مقارنة) في الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية.
د. أكرم يا ملكي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – الأردن، الطبعة الأولى 1998م.
61- القانون التجاري السعودي.
الدكتور حمزة علي المدني، الناشر دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، ط/ الثانية 1407هـ - 1987م.
62- القانون التجاري السعودي.
الدكتور محمد حسن الجبر، ط/ الرابعة 1417هـ - 1996م ، الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع، الخبر- المملكة العربية السعودية .

63- القانون التجاري الكويتي.
الدكتور محسن شفيق، ط/1972م ، مطبوعات جامعة الكويت – الكويت.

64- القانون التجاري.
الدكتور مصطفى كمال طه 1999م ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية – مصر.

65- القانون التجاري.
الدكتور  علي البارودي 1988م ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان. 

66- القانون التجاري.
الدكتور علي جمال الدَّين عوض، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة.
(ك)

67- كتاب المبسوط.
لشمس الدَّين  السرخسي ط/1409هـ - 1989م ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان.
68- كشاف القناع على  متن الإقناع.
الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد، طبعة خاصة 1423هـ - 2003م ، دار عالم الكتب – الرياض.
(ل)

69- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 6320 وتاريخ 18/6/1425هـ.
70- لسان العرب.
للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدَّين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر – بيروت، ط/بدون.
(م)

71- مبادئ القانون التجاري، دراسة مقارنة.
الدكتور زهير عباس كريم 1995م ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن.

72- مجلة الأحكام الشرعية.
أحمد عبد الله القاري، تحقيق د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان و د.محمد إبراهيم أحمد علي، ط/الأولى 1401هـ - 1981م، الناشر تهامة ، جدة -  المملكة العربية السعودية .
73- المجلة ، مجلة الأحكام العدلية.
بعناية بسام عبد الوهاب الجابي، ط/ الأولى 1424هـ - 2004م ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان. 

74- المدخل  الفقهي العام.
مصطفى أحمد الزرقا، ط/الثانية 1425هـ - 2004م ، دار القلم – دمشق.

75-  المدونة الكبرى.
للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام سحنون 1323هـ ، دار صادر.
76- مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي.
الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، ط/الثانية الجديدة 1998م ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان. 

77 - مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني.
الدكتور رمضان أبو السعود، ط/الأولى 1990م ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت – لبنان.
78- مصادر الالتزام، الموجز  في النظرية العامة للالتزام.
الدكتور أنور سلطان، 1983، دار النهضة العربية ـ بيروت.

79- المصباح المنير، معجم عربي عربي.
أحمد  بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، مكتبة لبنان 1987م.
80- معجم لغة الفقهاء (عربي ـ إنكليزي ـ فرنسي).
وضعه أ.د محمد رواس قلعة جي، ووضع مصطلحاته الإنكليزية أ.د حامد صادق قنيبي، ووضع مصطلحاته الفرنسية أ. قطب مصطفى سانو، الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م، دار النفائس، عمام – الأردن.
81- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي.
الدكتور محمد عثمان شبير، ط/الر ابعة 1422هـ - 2001م ، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

82- معجم المصطلحات الفقهية والقانونية.
الدكتور جرجس جرجس، مراجعة القاضي أنطوان الناشف، الشركة العالمية للكتاب،  بيروت – لبنان، ط/الأولى 1996م.
83- معجم المصطلحات القانونية.
جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، 1418هـ - 1998م ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.

84- معجم المصطلحات القانونية.
الدكتور عبد الواحد أكرم، ط/ الأولى 1407هـ - 1987م، مكتبة النهضة العربية، بيروت – لبنان.
85- معجم مقاييس اللغة.
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، 1402هـ - 1981م ، مكتبة الخانجي – مصر.

86- المعجم الوسيط.
مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، دار عمران، ط/بدون.
87- المغني.
لموفق الدَّين  أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، والدكتور  عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثالثة 1417هـ - 1997م.

88-  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.
شرح  الشيخ محمد الشربيني الخطيب 1377هـ - 1985م ، شركة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده – مصر.
89- المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.

تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط/الأولى 1415هـ ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة.

90الملكية ونظرية العقد في الشرعية الإسلامية.
الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ طباعة أو مكان الناشر.
91 الملكية ونظرية  العقد في الشريعة  الإسلامية.

الدكتور أحمد فراج حسين، 1999م ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، مصر.

92 الموافقات  في أصول الشريعة .
الإمام الفقيه إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق الدكتور محمد الإسكندراني وعدنان درويش، ط/ الأولى 1423هـ - 2002م الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان. .

93 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بـ (الحطاب)، طبعة خاصة 1423هـ - 2003م ، دار عالم الكتب – الرياض.

94 الموسوعة الفقهية.
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ـ الكويت، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م.
95 المهذب في فقه الإمام الشافعي.
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يونس الفيروز آبادي الشيرازي، الطبعة الأولى 1416هـ - 1995م ، دار الكتب العلمية – بيروت.
(ن)

96- نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ  11/10/1383هـ.
97-  نظام  الرهن التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ.
98- نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
99- النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية.

الدكتور صبحي محمصاني، دار العلم للملايين ، بيروت، ط/الثانية  1972م.

100- النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام .

الدكتور توفيق حسن فرج 1988م ، الدار الجامعية ، بيروت.

101- نظرية العقد.

الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، ط/الثانية 1998م ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان. 

102- نظرية العقد.
الدكتور عاطف النقيب، منشورات عديدات، بيروت ، ط/الأولى 1988م.

103- نظرية العقد في الفقه الإسلامية من خلال عقد البيع.
الأستاذ محمد سلامة 1414هـ - 1994م ، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة  المغربية.

104- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي.
شمس الدَّين محمد بن أبي العباس أحمد حمزة بن شهاب الدَّين الرملي المنوخي المصري الأنصاري 1414هـ - 1993م ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. 

(و)

105- الوجيز في النظام التجاري السعودي.
الدكتور سعيد يحيى ، ط/الرابعة 1403هـ - 1983م ، شركة عكاظ  للنشر والتوزيع ، جدة – المملكة العربية السعودية .

106- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية.
الدكتور محمد الزحيلي ، ط/الثانية 1414هـ - 1994م ، مكتبة دار البيان ، دمشق، ومكتبة المؤيد ـ الرياض.

107- الوسيط في شرح القانون المدني.
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970م.
108- الوسيط في نظرية العقد.
عبد المجيد الحكيم ، 1387هـ ، 1967م ، شركة الطبع والنشر الأهلية ـ بغداد.
(هـ )

109-  الهداية شرح بداية المبتدي.

برهان الدَّين أبو الحسن على بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق محمد عدنان درويش، ط/بدون، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
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(�)  سورة البقرة، الآية [180].


(�)  سورة الكهف، الآية [46].


(�)  سورة النور، الآية [33].


(�)  انظر: لسان العرب لابن منظور (3/296) مادة: عقد ، والمصباح المنير لأحمد الفيومي ص160 مادة عقد .


(�)  انظر: المعجم الوسيط (2/736) مادة: عقد، القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب ص255. 


(�)  انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/86) مادة: عقد.


(�)  انظر: الصحاح للجوهري (2/510) مادة: عقد.


(�)  تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد مرتضى الحسيني الزبيدي (8/394) مادة: عقد.


(�)  مجلة الأحكام العدلية، مجموعة من العلماء ، مادة (103) ص100 .


(�)  انظر:الموسوعة الفقهية الكويتية (7/14). 


(�)  معجم لغة الفقهاء، ا.د محمد رواس قلعة جي، ص93 .


(�)  الوسيط للدكتور السنهوري (1/137). 


(�)  انظر:الوسيط في نظرية العقد، عبد المجيد الحكيم، ص62.


(�)  نظرية العقد ، السنهوري (1/80) 


(�)  المرجع السابق. (1/82) 


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (رهن) (2/452) .


(�)  انظر:  لسان العرب، ابن منظور، مادة: (رهن) (13/188)، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل حماد الجوهري ، مادة (رهن) (5/2128)


(�)  انظر: المصباح المنير، أحمد الفيومي ص92، مادة (رهن).


(�)  أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم القانوني ص289.


(�)  القاموس المحيط ، الفيروز آبادي (4/327) مادة (رهن).


(�)  سورة الطور، أية: 21.


(�)  انظر:  لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (رهن) (13/188).


(�)  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين ( 10/68  ) .


(�)  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي (الحطاب) ( 6/538 ).


(�)  مغني المحتاج للشربيني ( 2/121  ) .


(�)  المغني، لابن قدامة ( 6/443  ) .


(�)  انظر: أحكام الضمان العيني والشخصي ، للدكتور السيد عيد نايل ، ص182.


(�)  انظر:  التأمينات العينية، حسين عبد اللطيف حمدان ، ص235، والتأمينات العينية، د/ادوارد عيد، ص207 .


(�)  انظر:  الحقوق العينية التبعية، محمد وحيد الدَّين سوار ، ص26 .


(�)  انظر:  الوسيط شرح القانون المدني ، عبد الرزاق السنهوري، (10/268)، والتأمينات الشخصية والعينية، للدكتور/ سمير عبد السيد تناغو ، ص 125 .


(�)  انظر: الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري (10/738)، والتأمينات الشخصية والعينية، للدكتور سمير عبد السيد تناغو، ص236 .


(�)  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة (تجر) (1/341).


(�)  لسان العرب لابن منظور، (4/89) مادة (تجر).


(�)  تاج العروس، للزبيدي (10/278) مادة (تجر).


(�)  التعريفات للجرجاني، ص68 .


(�)  حاشية الروض المربع، لابن قاسم (3/260).


(�)  تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (3/40).


(�)  معجم لغة الفقهاء، أ.د/ محمد رواس قلعة جي، ص10.


(�)  أحكام القرآن ، الجصاص (2/217).


(�)  معجم المصطلحات القانونية، جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، ص398.


(�)  حيث لم يدرج الصناعة المادة الثانية التي حصرت الأعمال التجارية الأصلية، انظر: نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(32) وتاريخ 15/1/1350هـ، المادة الثانية.


(�)  معجم المصطلحات القانونية، د/ عبد الواحد أكرم، ص116.


(�)  معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، د/ جرجس جرجس، 101 .


(�)  نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1422هـ. المادة الأولى.


(�)  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 6320 ، وتاريخ 18/6/1425هـ المادة (2).


(�)  انظر:  شرح قانون التجارة الجديد، للدكتور محيي الدَّين إسماعيل علم الدَّين ، ص321، وشرح العقود التجارية، والمدنية، للدكتور عبد الفتاح مراد، ص183 .


(�)  القانون التجاري الأردني ، للدكتور أكرم يا ملكي ، ص188.


(�)  ولكن تبقى قرينة التجارية حيث تلعب دورها المعروف فيما يتعلق بالتجار، فيعد الرهن الذي ينشئه التاجر، رهناً تجارياً ، حتى يقوم الدليل على أن الرهن قد نشأ لضمان دين مدني.


انظر في هذا الصدد: عقود الوكالات التجارية والسمسرة والرهن التجارين سميحة القليوبي، ص333، وكذلك كتاب العقود التجارية، د/ علي حسن يونس، ص3.


(�)  انظر:  نظام الرهن التجاري السعودي، المادة(1) ، وانظر: كذلك لائحته التنفيذية ، المادة (2).


(�)  انظر المواد: (25،24،22،20،19،17،16،15).


(�)  ومن  هذه القواعد علي سبيل الاختصار: لا يجوز الإثبات بالبينة متى بلغت قيمة الحق أكثر من مبلغ معين أو كان المدعى به غير محدد القيمة، كذلك لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة ، ولا يجوز الاحتجاج بالمحررات العرفية ، انظر:  العقود التجارية، علي حسن يونس، ص16، عقود الوكالات التجارية، سميحة القليوبي ، ص340.


(�)  انظر:  الوجيز في النظام التجاري السعودي ، د/ سعيد يحيى ، ص66-73، والقانون التجاري الأردني ، د/ أكرم يا ملكي ، ص93-97.


(�)  انظر:  المصباح المنير، أحمد الفيومي، ص31، ومعجم لغة الفقهاء، ا.د/ محمد رواس قلعة جي، ص20.


(�)  لسان العرب، ابن منظور، (2/19) مادة: ثبت.


(�)  انظر:  تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (4/476) مادة: ثبت، والقاموس المحيط للفيروز آبادي(1/317)مادة: ثبت.


(�)  التعريفات ، علي محمد الجرجاني، ص27 .


(�)  معجم لغة الفقهاء ، ا.د/محمد رواس قلعة جي، ص20.


(�)  انظر:  الموسوعة الفقهية الكويتية ( 1/232  ) 


(�)  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (1/23) .


(�)  انظر:  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (1/23) .


(�)  الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ، (2/13).


(�)  أحكام الإثبات ، للدكتور رضا المزغني ، ص4 ,.


(�)  انظر:  الوسيط، السنهوري ( 10/752  ) ، أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص 231. الحقوق العينية التبعية ، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، ص214.


(�)  عقد الرهن في الشريعة الإسلامية ، الدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد عوض، ص25.


(�)  الرهن في الفقه الإسلامي، الدكتور مبارك محمد الدعيلج، ص167.


(�)  انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (5/195)،  حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل (6/126)، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، الشيرازي (2/86)، المغني لابن قدامة (6/446)، كشاف القناع، البهوتي (3/1552).


(�)  انظر:  توثيق الديون في الفقه الإسلامي، الدكتور صالح عثمان الهليل ، ص83.


(�)  وذلك لأن الفقهاء قد اختلفوا في كثير من هذه الشروط وفي مسائل تتعلق بها، ولو ذكرت تفصيل ذلك كله لطال المقام،. وقد نوقشت هذه الشروط في بحوث كثيرة فلتراجع لمن أراد الاستزادة.


(�)  انظر:  بدائع الصنائع ، الكاساني (5/195)، حاشية الخرشي(6/126) ، ومغني المحتاج  الشربيني (2/122)، المغني لابن قدامة (6/446)، كشاف القناع ، البهوتي (3/1553).


(�)  انظر: مغني المحتاج ، للشربيني (2/122). المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (12/388)،


(�)  انظر:  بدائع الصنائع، الكاساني(5/195)، حاشية الدسوفي على الشرح الكبير ، الدسوقي (3/231).


(�)  انظر:  مغني المحتاج ، الشربيني (2/122)، نهاية المحتاج ، الرملي (4/237) ، المغني لابن قدامة (6/446) ، كشاف القناع ، البهوتي (3/1553). 


(�)  انظر: حاشية الدسوفي (3/231). 


(�)  انظر:  حاشية ابن عابدين (6/147).


(�)  انظر:  الرهن في الفقه الإسلامي ، مبارك محمد الدعيلج ، 167، وما بعدها.


(�)  انظر:  أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص228.


(�)  انظر:  نظام الرهن التجاري ، المادة (4) مع لائحته التنفيذية، مادة (5).


(�)  انظر:  نظام الرهن التجاري السعودي، مادة (4).


(�)  انظر:  الوسيط ، السنهوري (10/304)، أحكام الضمان العيني والشخصي ، السيد عيد نايل،ص229 .


(�)  عقد الرهن في الشريعة الإسلامية، الشافعي عبد الرحمن عوض، ص24.


(�)  مجلة الأحكام الشرعية، أحمد عبد الله القاري ، ص324، مادة (942).


(�)  الرهن في الفقه الإسلامي ، مبارك الدعيلج ، ص167 .


(�)  انظر:  المادة (4) من نظام الرهن التجاري ، والمادة (5) من اللائحة التنفيذية. وانظر: الوسيط ، السنهوري، (10/295) . وأحكام الضمان العيني والشخصي ، السيد عيد نايل، ص229.


(�)  انظر:  الحقوق العينية التبعية، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، ص20 . وأحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص230 .


(�)  انظر:  المدونةالكبرى ، للإمام مالك بن أنس ، رواية سحنون عن ابن القاسم، (5/301).


(�)  انظر:  كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور البهوتي (3/1552).


(�)  هو منصور بن يونس بن صلاح الدَّين البهوتي، فقيه ، شيخ الحنابلة بمصر، من تصانيفه: "عمدة الطالب" و "الروض المربع" و "كشاف القناع" ولد سنة 1000هـ ، وتوفي سنة 1051هـ. انظر:  الأعلام ، الزركلي (7/310).


(�)  مجلة الأحكام الشرعية، أحمد عبد الله القاري، 328 .


(�)  عقود التوثيق في الفقه الإسلامي، عبد الفتاح محمد أبو العينين، ص91 .


(�)  انظر:  الوسيط في نظرية العقد، عبد المجيد الحكيم، ص362.


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (2) ، واللائحة التنفيذية للنظام، المادة (3).


(�)  انظر: أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص236، والتأمينات العينية، إدوارد عيد، ص222.


(�)  انظر:  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي ( 4/172  ) .


(�)  انظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، (5/195)، ومغني المحتاج ، الشربيني، (2/30).


(�)  حاشية الدسوقي، (3/232).


(�)  هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ، ثم الدمشقي. الإمام الفقيه المجتهد المحدث، الزاهد المجاهد، ولد بحران سنة (661) ، وتوفي سجيناً بالقلعة سنة (728)هـ ، ومن مؤلفاته: العقيدة الواسطية، والرسالة التدمرية، الفتاوى التي جمعها ابن قاسم في (37) مجلداً. انظر:  الذيل على طبقات الحنابلة، البغدادي (2/387)


(�)  هو شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي المجتهد المفسر الشهير بابن قيم الجوزية، وهو تلميذ شيخ الإسلام ولد سنة (691) وتوفي سنة (751) هـ ، مؤلفاته: إعلام الموقعين ، زاد المعاد، بدائع الفوائد. وغيرها كثير. انظر:  الذيل على طبقات الحنابلة، البغدادي (2/447) 


(�)  انظر:  إعلام الموقعين، ابن القيم ، (2/29).


(�)  درس في التأمينات العينية والشخصية، دكتور محمد لبيب شنب، ص141.


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي ، المادة (12) واللائحة التنفيذية ، فقرة (ب) من المادة الثالثة.


(�)  نظام الرهن التجاري، المادة (8)، واللائحة التنفيذية ، المادة (12).


(�)  من الحنفية والشافعية والحنابلة، انظر في ذلك: بدائع الصنائع، الكاساني (5/195). مغني المحتاج ، الشربيني ، (2/16)، كشاف القناع ، البهوتي( 3/1558).


(�)  انظر:  الأم ، الشافعي (2/20) ، ومغني المحتاج ، الشربيني ، (2/18).


(�)  انظر:  مواهب الجليل، الحطاب (5/4) ، وحاشية الدسوقي (3/231).


(�)  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، الفقرة (ب) من المادة (3).


(�)  انظر:  دروس في التأمينات العينية والشخصية ، محمد لبيب شنب، ص142.


(�)  أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص236 .


(�)  انظر: نظام الرهن التجاري ، المادة (2)، واللائحة التنفيذية للنظام، مادة (3).


(�)  فقد نصت المادة الثانية من  نظام الرهن التجاري بقولها ((يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه)). 


(�)  انظر:  درس في التأمينات ، دكتور محمد لبيب شنب، ص 140، والتأمينات العينية، للدكتور نبيل إبراهيم سعد، ص204، وأحكام الضمان العيني، السيد عيد نايل ، ص232.


(�)  انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (5/195)، ومواهب الجليل، الحطاب(5/3)،و ومغني المحتاج ، الشربيني، (2/122). ، المغني لابن قدامة (6/455).


(�)  انظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، (5/206).


(�)  انظر:  مغني المحتاج ، الشربيني (2/122)، نهاية المحتاج ، الرملي (4/238) .


(�)  انظر: المغني لابن قدامة (6/455).


(�)  انظر:  المدونة، الإمام مالك، رواية سحنون(5/340)، حاشية الدسوقي، (3/231).


(�)  انظر:  مغني المحتاج ، الشربيني (2/122)، نهاية المحتاج ، الرملي (4/238) .


(�)  انظر:  المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (12/389).


(�)  سورة البقرة  ، أية: 283 .


(�)  انظر:  مغني المحتاج ، الشربيني (2/122) .


(�)  انظر: المدونة، الإمام مالك، رواية سحنون(5/297) ، وبداية المجتهد ، ابن رشد، (4/1433).


(�)  انظر:  الأم ، الشافعي (3/190)،  نهاية المحتاج ، الرملي (4/239) .


(�)  انظر:  المغني لابن قدامة (6/1456) ، كشاف القناع ، البهوتي (3/1556).


(�)  انظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، (5/200).


(�)  سورة البقرة، أية: 283 .


(�)  انظر:  المبسوط ، السرخسي (21/68) ، وبدائع الصنائع، الكاساني، (5/200).


(�)  انظر:  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (5/248).


(�)  انظر:  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، مادة (3).


(�)  انظر:  بدائع الصنائع ، الكاساني (5/200).


(�)  انظر:  النظرية العامة للالتزام ، الدكتور توفيق حسن فرج ، ص197 .


(�)  انظر:  نظرية العقد، السنهوري (1/490) ، الوسيط في نظرية العقد ، عبد المجيد الحكيم، ص377 ، 378 . ومصادر الالتزام ، الدكتور أنور سلطان ، ص133-134 ، والنظرية العامة للالتزام ، الدكتور توفيق حسن فرج، ص198، مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني ، دكتور رمضان أبو السعود، ص158 .


(�)  انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (4/177)، وضوابط العقد في الفقه الإسلامي ، عدنان خالد التركماني، ص139 ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الدكتور أحمد فراج حسين، ص196-197 .


(�) مصادر الالتزام ، أنور سلطان ، ص141. 


(�)  الوسيط في نظرية العقد ، عبد المجيد الحكيم، ص 420 .


(�)  انظر:  المراجع السابقة مع نظرية العقد، السنهوري، (1/544)، النظرية العامة للالتزام ، للدكتور توفيق حسن فرج ، ص205.


(�)  انظر:  نظرية العقد ، السنهوري (1/544)


(�)  محل العقد سبق بيانه في المبحث الثاني من هذا الفصل.


(�)  انظر:  مصادر الالتزام ، أنو سلطان ، ص156 .


(�)  انظر:  مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني، دكتور رمضان أبو السعود ، ص163، ومصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، السنهوري (4/17) ، والنظرية العامة للالتزام ، توفيق حسن فرج ، ص 206 .


(�)  وهذا ما ذهب إليه القانون المدني المصري الجديد الصادر عام (1948م) ، انظر:  الوسيط، السنهوري (1/439) ، والوسيط في نظرية العقد ، عبد المجيد الحكيم، ص 438 .


(�)  انظر:  النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، الدكتور صبحي محمصاني، ص343، والوسيط في نظرية العقد، عبد المجيد الحكيم ، ص449 .


(�)  انظر:  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، (4/182-183) ، ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، محمد سلامة، ص426 .


(�)  انظر:  الفقه الإسلامي، الزحيلي (4/183)، نظرية العقد، محمد سلامة، ص426 .


(�)  الوسيط في نظرية العقد ، عبد المجيد الحكيم، ص 420 .


(�)  النظرية العامة للالتزام ، توفيق حسن فرج ، ص219 .


(�)  مصادر الالتزام ، أنو سلطان، ص 141 .


(�)  انظر:  المراجع السابقة مع مصادر الالتزام ، رمضان أبو السعود، ص168 ، ونظرية العقد ، السنهوري، (1/558) ، ونظرية العقد ، الدكتور عاطف النقيب، ص229 .


(�)  انظر:  نظرية ، السنهوري (1/545)، والنظرية العامة للالتزام ، توفيق حسن فرج، ص219.


(�)  انظر:  الوسيط في نظرية العقد، عبد المجيد الحكيم، ص421، ومصادر الالتزام ، أنور سلطان ، ص145 .


(�)  متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ( صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ( (1/3) رقم (1) ، وصحيح مسلم ، كتاب الإمارة، باب قوله ( ((إنما الأعمال بالنيات ..))  وأنه يدخل فيه العزو  وغيره من الأعمال(3/1515) رقم 1907.


(�) هو الفقيه العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، ولد سنة 730هـ،  وتوفي في شعبان سنة 790هـ ، وهو مالكي المذهب ، مؤلفاته: الموافقات ، الاعتصام ، وغيرها كثير. انظر: الأعلام للزركلي (1/75).


(�)  الموافقات ، الشاطبي، ص397.


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، (3/84).


(�)  المرجع السابق (3/96).


(�)  انظر:  بدائع الصنائع، الكاساني (4/189). 


(�)  انظر:  الأم ، الشافعي (3/74) و مغني المحتاج ، الشربيني (2/38).


(�)  انظر:  مواهب الجليل ، الحطاب ، (4/267).


(�)  انظر:  المغني لابن قدامة (6/317).


(�)  ولو ذكرنا تلك الأدلة لطال بنا المقام.


(�)  انظر:  الوسيط في نظرية العقد، عبد المجيد الحكيم ، ص426. ومصادر الالتزام ، أنور سلطان ، ص 146 .


(�)  سبق الحديث عن مشروعية المحل في النظام في المبحث الثاني من هذا الفصل.


(�)  انظر:  مصادر الحق، السنهورين (4/20) ، مصادر الالتزام ، رمضان أبو السعود ، ص165 الوسيط في نظرية العقد، عبد المجيد الحكيم ، ص426-427 .


(�)  انظر:  نظرية العقد ، السنهوري، (1/549) ، مصادر الالتزام ، أنور سلطان ، ص146 ، والنظرية العامة للالتزام ، توفيق حسن فرج ، ص210 . 


(�)  انظر:  مصادر الالتزام ، أنور سلطان ، ص154 ، النظرية العامة للالتزام ، توفيق حسن فرج ، ص220 . نظرية العقد ، عاطف النقيب ، ص336 .


(�)  انظر:  النظرية العامة للموجبات والعقود ، صبحي محمصاني، ص 349.


(�)  انظر: المرجع السابق، ص352-352 .


(�)  نظام المحكمة التجارية السعودي، المادة (2).


(�)  نظام الرهن السعودي، المادة (1).


(�)  انظر:  القانون التجاري السعودي، الدكتور محمد حسن الجبر، ص43، وما بعدها.


(�)  انظر:  الوجيز في النظام التجاري السعودي ، الدكتور سعيد يحيى ، ص71-72 .


(�)  انظر:  المرجعين السابقين.


(�)  نظام الأوراق التجارية  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.


(�)  انظر:  القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر، ص47، والقانون التجاري السعودي ، الدكتور حمزة علي المدني ، ص43.


(�)  انظر:  المرجعين السابقين مع الأنظمة التجارية والبحرية السعودية ، د/عبد العزيز خليل إبراهيم بدوي، ص8 .


وينبغي أن يلاحظ أن التاجر إذا كان غير معروف بالمماطلة وكان معسراً فالأولى أن يمهله القاضي؛ لأن الإسلام ندب إلى الإنظار  والإعفاء، قال تعالى: ( فنظرة إلى ميسرة ( سورة البقرة ، آية 280.


(�)  انظر:  القانون التجاري، علي جمال الدَّين عوض، ص6-7 .


(�)  سورة البقرة ، آية:275 .


(�)  سورة البقرة ، آية:282 .


(�)  سورة البقرة ، آية: 282 .


(�)  سورة البقرة ، آية: 282 .


(�)  مبادئ القانون التجاري، زهير عباس كريم ، ص263 .


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (10).


(�)  انظر:  القانون التجاري ، علي البارودي، ص214-215، والقانون التجاري الكويتي ، محسن شفيق، ص11-12 .


(�)  انظر:  التعليق على نصوص قانون التجارة الجديد، الدكتور محمد شتا أبو سعد، ص514، ومبادئ القانون التجاري، الدكتور زهير عباس كريم، ص263 ، والقانون التجاري الكويتي ، الدكتور محسن شفيق ، ص12 .


(�)  وسيأتي بيان ذلك في المسألة الثانية: رهن غير المثلي في النظام.


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي ، المادة (19).


(�)  انظر:  أحكام المعاملات الشرعية ، علي الخفيف، ص37. والملكية ونظرية العقد في الشرعية الإسلامية ، محمد أبو زهرة ، ص59.


(�)  المبسوط، السرخسي (21/96)


(�)  مجلة الأحكام العدلية، المادة (222،712).


(�)  انظر:  الهداية ، المرغيناني ، (4/157).


(�)  مبادئ القانون التجاري، الدكتور زهير عباس كريم ، ص263 .


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (10).


(�)  انظر:  القانون التجاري، الدكتور علي البارودي، ص216 .


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي ، المادة (11).


(�)  انظر:  أحكام المعاملات الشرعية، الشيخ علي الخفيف، ص38. والملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة، ص59-60 .


(�)  الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني (4/157). 


(�)  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (1).


(�)  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (6) ، ويلاحظ هنا أن نص هذه المادة عام يشمل كافة الصكوك الواردة في النظام ، وليس خاصاً بالصكوك الاسمية؛ لأنه ورد بصيغة  عامة، ولم يقيد ذلك بالصكوك الاسمية.


(�)  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (7).


(�)  انظر:  نظام الرهن التجاري ، المادة (8) ، اللائحة التنفيذية للنظام ،  المادة  (12).


(�)  انظر:  الأسهم والسندات  وأحكامها في الفقه الإسلامي  ، أحمد محمد خليل، ص173 .


(�)  انظر:  المرجع السابق ، ص231 ، والمعاملات المالية المعاصرة ، محمد عثمان شبير، ص214 .


(�)  انظر:  الأسهم والسندات، أحمد محمد خليل ، ص319، والمعاملات المالية المعاصرة ، محمد عثمان شبير، ص219.


(�)  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري ، المادة (1).


(�)  نظام الأوراق التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ، المادة (1) والمادة (95).


(�)  نظام  الرهن التجاري السعودي المادة (8) ، اللائحة التنفيذية للنظام ، المادة (14).


(�)  وذلك  لأن الأوراق التجارية (السند لأمر) أي: التي تحمل اسم المستفيد هي التي أجازها المنظم ، فتكون هي الأصل .


(�)  القانون التجاري ، مصطفى كمال طه، ص7 .


(�)  اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري ، المادة (13).


(�)  انظر:  الأوراق التجارية في النظام السعودي، الدكتور عبد الله محمد العمران، ص110-111.


(�)  انظر:  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، محمد  عثمان شبير، ص248. والشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، محمد عبد الكريم أحمد  إرشيد ، ص168. وأحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، الدكتور سعد تركي الخثلان، ص214.


(�)  وقد سبق بيان هذا الخلاف في المبحث الثاني من الفصل الأول ، وعليه فلا داعي لذكر تفصيل الأقوال والأدلة مرة أخرى .


(�)  انظر : التأمينات العينية ، حسين عبد الطيف حمدان، ص44.


(�)  انظر : التأمينات الشخصية والعينية ، الدكتور محمد جمال الدَّين زكي، ص162.


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي ، المادة (1) .


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة تبع . 


(�) الموسوعة الفقهية الكويتية ، (10/93).


(�)  المرجع السابق .





(�)  انظر الأشباه النظائر، السيوطي،ص130  .





(�)  انظر:  أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص184 .


(�)  انظر:  التأمينات العينية، حسين عبد اللطيف حمدان، ص237. والوسيط ، السنهوري (10/743).


(�)  انظر:  الحقوق العينية التبعية ، محمد وحيد الدَّين سوار، ص30.


(�)  المغني ، لابن قدامة (6/443).


(�)  انظر:  أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص290 .


(�)  انظر:  التأمينات العينية، حسن عبد اللطيف حمدان، ص280 .


(�)  انظر:  أحكام الضمان العيني والشخصي، السيد عيد نايل، ص290 .


(�)  انظر:  التأمينات العينية، حسن عبد اللطيف حمدان، ص281 .


(�)  انظر:  الرهن في الفقه الإسلامي، مبارك الدعيلج ، ص687 .


(�)  مجلة الأحكام الشرعية، أحمد عبد الله قاري، ص331 .


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  انظر:  توثيق الديون في الفقه الإسلامي، الدكتور صالح الهليل، ص145 .


(�)  مجلة الأحكام الشرعية، أحمد عبد الله قاري، ص331 .


(�)  انظر:  أضواء على نظام الرهن التجاري السعودي، الدكتور عمر عبد الله بامحسون، ص15 .


(�) انظر: العقود وعمليات البنوك التجارية، الدكتور علي البارودي، 98،97 . 


(�)  انظر: الوسيط، السنهوري، (10/789) والتأمينات العينية، حسين عبد اللطيف حمدان، 238.


(�)  نظام الرهن التجاري المادة (6) .


(�)  انظر: اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، المادة (16) .


(�)  انظر: التأمينات العينية، الدكتور نبيل إبراهيم سعد، 214.


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (12)، مع اللائحة التنفيذية، المادة (20) 


(�)  انظر: التأمينات العينية، الدكتور نبيل إبراهيم سعد،ص 215. التأمينات العينية، ادوار عيد، ص213. الحقوق العينية، الدكتور علي الهادي العبيدي ص396 .


(�) انظر: نظام الرهن التجاري السعودي المادة (6) ، اللائحة التنفيذية، المادة (15) . 


(�) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (5/198) .


(�) انظر: مغني المحتاج الشربيني (2/128) نهاية المحتاج، الرملي (4/253)


(�) انظر: المغني لأبن قدامة (6/445)، كشاف القناع ، البهوتي(3/1561) 


(�)  انظر: البيان والتحصيل ابن رشد (11/77)، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد(4/1435).


(�)  سورة البقرة: آية 283.


(�)  سورة المائدة: آية 1.


(�)  انظر: الرهن في الفقه الإسلامي، مبارك محمد الدعيلج، 390.


(�)  انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (5/216) 


(�)  المرجع السابق (5/210،211).


(�) نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (6). 


(�)  انظر:  التأمينات الشخصية والعينية ، الدكتور محمود جمال الدَّين زكي، ص381 .


(�)  نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (6).


(�)  انظر:  التأمينات الشخصية والعينية، محمود جمال الدَّين زكي، ص381. والحقوق العينية التبعية، محمود وحيد الدَّين سوار، ص183 .


(�)  راجع المواد(6،7،11،12) من نظام الرهن التجاري السعودي، والمواد (15،16،19،20)من اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري.


(�)  سبق ذكر هذه الأحكام والشروط في المطلب الأول من هذا البحث، ومن ثم فلا داعي لتكرارها.


(�)  انظر:  الوسيط ، السنهوري، (10/791)، والحقوق العينية التبعية، محمد وحيد الدَّين سوار، ص183. 


(�)  انظر:  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي(5/216).


(�)  انظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، (5/199).


(�)  انظر:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/244).


(�)  انظر:  مغني المحتاج، الشربيني(2/133-134). نهاية المحتاج، الرملي، (4/254).


(�)  انظر:  المغني لابن قدامة (6/470).


(�)  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (5/216).


(�)  المرجع السابق.


(�) انظر:  المغني لابن قدامة (6/470، 471). 


(�)  راجع شروط الراهن والمرتهن في الفصل الأول من هذا البحث.


(�)  انظر:  الرهن في الفقه الإسلامي، مبارك الدعيلج، ص428، 431. والفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (5/220).


(�) نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (6).  


(�)  انظر:  التأمينات الشخصية والعينية، محمود زكي، ص381، والوسيط ، السنهوري (10/790، 791).


(�)  انظر:  بدائع الصنائع ، الكاساني (5/205)، وبداية المجتهد ، ابن رشد (4/1432). المغني، ابن قدامة (6/452).


(�)  انظر:  مغني المحتاج ، الشربيني (2/128). نهاية المحتاج ، الرملي (4/255).


(�)  انظر:  الرهن في الفقه الإسلامي، مبارك الدعيلج، ص400 .


(�)  انظر:  قانون الإثبات (مبادئ الإثبات وطرقه) ، للدكتور محمد حسين منصور، ص7.


(�)  انظر:  الإثبات والتوثيق أمام القضاء، للدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص29.


(�)  انظر:  الجامع في أحكام الإثبات في المواد التجارية والمدنية، للدكتور أحمد عبد العال أبو قرين، ص21 وما بعدها. والإثبات والتوثيق أمام القضاء ، د/ عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص30، وما بعدها.


(�)  انظر:  نظام الرهن التجاري السعودي، المادة (9).


(�) انظر:  شرح قانون التجارة الجديد، الدكتور محيي الدَّين إسماعيل علم الدَّين، ص327، 328.  


(�)  انظر:  الإثبات والتوثيق أمام القضاء ، عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص70 .


(�)  انظر:  الجامع لأحكام الإثبات ، للدكتور أحمد عبد المتعال أبو قرين، ص55 .


(�)  انظر:  أحكام الإثبات ، الدكتور رضا المزغني، ص169 .


(�)  انظر:  المرجع السابق، ص173 .


(�)  انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء ،الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص72 .  والجامع لأحكام الإثبات ، للدكتور أحمد عبد المتعال أبو قرين، ص58، وما بعدها.


(�)  انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء ،الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص72.


(�)  المرجع السابق، ص 57.


(�)  انظر:  قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص63 .


(�)  انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء ،الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص75  


(�)  انظر:  قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص77 .


(�)  انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء ،الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص79. قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص77 .


(�) انظر:  أحكام الإثبات ، الدكتور رضا المزغني، ص195 . الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص79. 


(�)  انظر:  الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص80 وما بعدها.


(�)  انظر:  أحكام الإثبات ، الدكتور رضا المزغني ، ص209 .


(�)  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي(2/422).


(�)  انظر:  طرق الإثبات الشرعية، أحمد إبراهيم بك، ص91. وتوثيق الديون في الفقه الإسلامي، الدكتور صالح عثمان الهليل، ص298.


(�)  سورة البقرة، الآية:282 .


(�)  انظر:  الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي(2/425).


(�)  أخرجه البخاري في باب الوصايا (3/1005) ورقم الحديث (2587)، ومسلم في كتاب الوصية (3/1249) ورقم الحديث (1627). 


(�)  انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي(2/428) 


(�)  انظر:  أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، الدكتور أحمد فراج حسين، ص331 .


(�)  انظر: توثيق الديون في الفقه الإسلامي، الدكتور صالح عثمان الهليل، ص438 ، 439. 


(�)  قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص130 .


(�)  انظر: الجامع لأحكام الإثبات ، للدكتور أحمد عبد المتعال أبو قرين، ص155.


(�)  انظر: قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص130 . 


(�)  انظر:  الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص111.


(�)  انظر:  أحكام الإثبات ، الدكتور رضا المزغني، ص144 .


(�)  انظر:  قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص130 . الجامع لأحكام الإثبات ، للدكتور أحمد عبد المتعال أبو قرين، ص157.


(�)  انظر:  المرجع السابق، ص 157 ،158 .


(�)  انظر:  الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور  عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، ص113.


(�)  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/105).


(�)  سورة البقرة، آية: 282 .


(�)  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/115).


(�)  سورة النساء، الآية: 6.


(�)  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/116).


(�)  أخرجه البخاري في باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (2/949)، ورقم الحديث (2525)، ومسلم في باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار(1/123) ورقم الحديث (138).


(�)  انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/118).


(�)  المرجع السابق.


(�)  انظر:أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي ، الدكتور أحمد فراج حسين ، ص41.


(�)  انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/122).


(�) الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص137 . 


(�)  المرجع السابق، ص 139 .


(�)  الجامع في أحكام الإثبات ، الدكتور أحمد عبد العال أبو قرين، ص144 .


(�)  المرجع السابق، ص 145.


(�)  انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص147 ،148.  قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص206 ، 207 .


(�)  الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص150 .


(�) قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص 210، 220 . 


(�)  الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص154 .


(�)  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/326).


(�)  المرجع السابق.


(�)  سورة البقرة ، الآية: 84 .


(�)  انظر:  تفسير ابن كثير (1/323).


(�)  أخرجه البخاري، في باب الاعتراف بالزنا (6/2502)، ورقم الحديث (6440)، ومسلم في باب من اعترف على نفسه بالزنا (3/1324)، ورقم الحديث (1679).


(�)  انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/245).


(�)  انظر:  طرق الإثبات الشرعية ، الشيخ أحمد إبراهيم بك، ص462 .


(�)  وسأكتفي بذكر أهم الشروط دون ذكر الخلافات في بعض الشروط، حتى لا يطول المقام بذكرها .


(�)  انظر فيما سبق: علم القضاء ، الدكتور أحمد الحصري (2/17) وما بعدها. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/248) وما بعدها.


(�)  قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص223 .


(�)  انظر:  أحكام الإثبات ، الدكتور رضا المزغني، ص238. وقانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص224، 238 .


(�)  انظر:  الإثبات والتوثيق أمام القضاء ، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص177 .


(�)  انظر:  الجامع في أحكام الإثبات، الدكتور أحمد عبد العال أبو قرين، ص142 .


(�)  المرجع السابق، ص159 .


(�)  انظر:  قانون الإثبات ، محمد حسين منصور، ص162 .


(�)  المرجع السابق، ص 166 .


(�)  انظر:  الإثبات والتوثيق أمام القضاء ، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص196، 202. قانون الإثبات ، الدكتور محمد حسين منصور، ص169، 170 .


(�)  هذا بناء على الرأي الغالب ، و إلا فلبعض العلماء لهم رأي مخالف في ترتيب أدلة الإثبات بحسب قوتها.


(�)  أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، الدكتور أحمد فراج حسين، ص293 .


(�)  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (1/319)


(�)  انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (1/319 ، 320)


(�)  سورة المائدة، الآية: 89 .


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية،  باب اليمين على المدعى عليه(3/1336)، ورقم الحديث(1711).


(�)  وسائل الإثبات ، الدكتور محمد الزحيلي (1/326).


(�) انظر:  أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، الدكتور أحمد فراج حسين، ص294 .


(�)  المدخل الفقهي العام ، الدكتور مصطفى أحمد الزرقا (2/936).


(�)  وسائل الإثبات ، الدكتور محمد الزحيلي (2/500).  


(�)  سورة يوسف ، الآية: 18 .


(�)  انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، الدكتور محمد الزحيلي (2/500).


(�)  أخرجه البخاري في عدة أبواب ، منها باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة (6/2481)، ورقم الحديث (6368). ومسلم في باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (2/1080)، ورقم الحديث (2457)


(�)  وسائل الإثبات ، الدكتور محمد الزحيلي (2/504).


(�)  انظر:وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي (2/493)







